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 الرهن التأميني في قانون الملكية العقارية الردني
 اعداد

 دعاء ناجح داود سالم
 اشراف الدكتور

 محمد ابراهيم ابو الهيجاء
 الملخص

قانونية تتعلق من خلال هذا قانون الملكية  أحكاماستحدث من  البحث فيماالدراسة تناولت هذه 
على سندات الرهن  واجراءات التنفيذوما استجد من اجراءات تنظم الية عمل الرهن التأميني  لعقاريةا

وحالة الدين الموثق به  بانقضاءفي حال تعثر المدين كما بينت هذه الدراسة انقضاء الرهن التأميني 
من  الأخرىالرهونات  أصحابالدرجات التالية كذلك حالة  أصحابمن  الأخرىالرهونات  أصحاب

 العقارية.الغير الامر الذي لم يعالجه المشرع في قانون الملكية 

انقضائه  وبيان حالاتءت هذه الدراسة في خمسة فصول لتبين ماهية الرهن التأميني لذا جا
التنفيذ على العقار المرهون وفق قانون الملكية العقارية  وبيان اجراءاتالدائنين به  ومدى تأثر
 .2814لسنة  13الاردني رقم 

ايرادها في الفصل  والتوصيات تممجموعة من النتائج  إلىمن خلال هذه الدراسة  ولقد توصلنا
  الدراسة.الخامس من هذه 

المرهون. العقار العقارية، التأميني، الملكية الكلمات المفتاحية: الرهن  
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Abstract 

This study examined the legal provisions that have been introduced related to this 

intellectual property law and the new procedures regulating the mechanism of insurance 

mortgage work. In addition, the implementation procedures for mortgage bonds in case 

the debtor faltered. This study also showed the expiration of the insurance mortgage by 

the expiry of the documented debt and the case of mortgage holders. Other owners of 

the following degrees, as well as the case of owners of other mortgages from others, 

which the legislator did not address in the Real Estate Law. 

So this study came in five chapters to show what the insurance mortgage is, to 

explain its expiry cases, to show what extent creditors are affected by it, and to explain 

the implementation procedures for mortgaged property according to the Jordanian Real 

Estate Property Law No. 13 of 2019 

 We have reached through this study a set of results and recommendations that were 

included in the fifth chapter of this study. 

Keywords: Real Estate, Real Estate Mortgage, Mortgaged Property. 
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 الفصل الول
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 المقدمة أولًا: 

يعد الرهن التأميني من الحقوق العينية التبعية والتي تخول للدائن سلطة مباشرة تنصب على 

  (1). من ثمنه ويستوفي دينهيد يكون لينفذ عليه  أيتتبع هذا الشيء في  منشيء معين كما تمكنه 

يعجز عن  أوضمان الوفاء بدين عندما يمتنع المدين  إلىة قانونية تهدف يلوالرهن التأميني وس

يتعرض  ودون انعدم ملاءة  أوالوفاء دون ان يتأثر الدائن بما قد يطرأ على حالة المدين من تعثر 

وعليه ان الرهن التأميني ينشأ بقصد ضمان الوفاء بحق شخصي  إذ (2) لمزاحمة الدائنين الأخرين

 والحق.ليه ضمانة للدين إيتم اللجوء  فأنه

وقانون  1431( لسنة 43الرهن التأميني كل من القانون المدني رقم ) أحكاموفي الأردن ينظم 

غير المنقولة  موالالأحل محل قانون وضع  الأخيران  إذ 2814( لسنة 13العقارية رقم ) الملكية

القانون العمل بهذا  ألغيقد  2814لسنة  13ان بصدور قانون الملكية العقارية رقم  إذاتأميناً للدين 

وضع  قانون-5هذا القانون تلغى القوانين التالية :) أحكاممنه عند نفاذ  أ(/223بالمادة ) جاء إذ

 (3) .م(1453( لعام 41غير المنقولة تأميناً للدين رقم ) موالالأ

-118المواد )في الرهن التأميني  أحكامنظم  2814( لسنة 13وقانون الملكية العقارية رقم )

الرهن التأميني واجراءاته والتزامات وحقوق كل من الراهن والمرتهن  أحكامنظم فيها  حيث  ،(133

  .الرهن التأميني نقضاءاتأميني وحالات الالوفاء بالدين الموثق بسند الرهن  ديعاوطرق ومو 
                                                           

 .الحقوقية الصادر ، المنشورات3ط ،2811 ،التأمينات العينية عيد، كريشتان عيد، ،ادورد 1))
 .1322مادة رقم  1431( لسنة 43) القانون المدني الأردني رقم 2))
 .223مادة رقم  2814( لسنة 13قانون الملكية العقارية رقم ) (3)
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)يجوز رهن العقار رهناً  ( من قانون الملكية العقارية والتي جاء بها111) وحيث ان المادة 

قد اضافت الدين المستقبلي الذي (1)ضماناً للدين يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلًا(  تأمينيا

فأن من شأن هذا الامر قد تترتب بذمة المدين مستقبلًا  أخرىلديون  ضماناً سند الرهن يستمر معه 

الامر  حاجزين أورهن على نفس العقار  أصحاب كانوالى حقوق الدائنين الأخرين سواء التاثير ع

قانون الملكية العقارية لم ينص الذي يثير التساؤل هو قصد المشرع من الدين المستقبلي خاص لأن 

هذا كان الهدف من الدراسة  أجلمن  ،الدين الموثق فيه بانقضاءعلى انقضاء الرهن التأميني 

الملكية العقارية  مستقبلية والذي لم ينص قانون أخرىلمعالجة حالة استمرار سند الرهن قائماً لديون 

 على انقضائها في حالة انتهاء الدين. 

 ةمشكلة الدراسثانياً: 

تكمن مشكلة الدراسة في ان قانون الملكية العقارية لم يعالج حالة انقضاء الرهن التأميني 

 إلى الإضافةوفقاً لدرجة الرهن لكل منهم ب الأخرىالرهونات  أصحابوحالة الدين الموثق  نقضاءاب

الغير من الدائنين على خلاف ما ورد بأحكام القانون المدني بهذا الخصوص ما  إلى الإشارةعدم 

 الغير. والدائنين من الأخرىالدرجات  أصحابمن شأنه ان يحدث اشكالات قانونية بين 

 ف الدراسةاهدأثالثاً: 

  .بيان المراكز القانونية للراهن والمرتهن في ظل قانون الملكية العقارية .1

 التأميني.معرفة اجراءات الرهن  .2

  .بيان اجراءات التنفيذ على العقار المرهون .3

 التنفيذ. بإجراءاتبيان مدى امكانية الطعن  .4
                                                           

 111مادة رقم  2814( لسنة 13قانون الملكية العقارية رقم ) 1))
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 .عند بيع العقار المرهون المزاودينعلى  الإحالةمعرفة كيف يتم  .5

 الغير من الدائنين على مستقبلي لدين التأميني الرهن استمرارية اثربيان  .1

 الدراسة أهميةرابعاً: 

 :ناحيتينالدراسة لهذا الموضوع من  أهميةتكمن 

و  اضافتهتم الدراسة من الناحية العلمية بتسليط الضوء على ما  أهمية: تكمن الناحية العلمية

قانون الملكية العقارية ومدى تأثير القانون الجديد من الناحية القانونية  أحكام اءه بموجبوالغ ن 

 هن.على عقود الر  

طياف المجتمع من افراد وبنوك ومحامون أبها كافة نى ان هذه الدراسة يع العملية:الناحية 

  .من نتائج هذه الدراسة للاستفادةثراء المكتبات ا  الباحثين والطلاب و  إلى بالإضافةوقضاة 

 الدراسة أسئلةخامساً: 

 ظل قانون الملكية العقارية؟  والمرتهن فيما هي المراكز القانونية للراهن  -1

 ما هي اجراءات الرهن التأميني؟ -2

 ما هي اجراءات التنفيذ العقار المرهون؟  -3

  ؟التنفيذ بإجراءاتما مدى امكانية الطعن  -4

 على المزاودين عند بيع العقار المرهون؟  الإحالةكيف يتم  -5

 ن الغير ؟الرهن التأميني لدين مستقبلي على الدائنين مما هو اثر استمرارية   -1
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 حدود الدراسةسادساً: 

المكاني كلًا من قانون الملكية العقارية الاردني والقانون المدني  الإطاريشمل  :الحدود المكانية

 .الاردني وقانون التجارة الاردني وقانون البنوك وقانون التنفيذ

لسنة  13: تقتصر هذه الدراسة على قانون الملكية العقارية الاردني رقم الحدود الزمانية

لسنة  11 الأردني رقم وقانون العقوبات 1431لسنة  43والقانون المدني الاردني رقم  2814

غير  موالالأ وقانون وضع 1488لسنة  24المحاكمات المدني الأردني رقم  وقانون اصول 1418

 .2883لسنة  24قانون التنفيذ الأردني رقم و  1453لسنة  41المنقولة تأميناً لدين رقم 

 محددات الدراسةسابعاً: 

 .ردنية الهاشميةالأ المملكةلا يوجد هناك ما يحول دون تعميم نتائج هذه الدراسة في 

 منهجية الدراسةثامناً: 

وذلك بتحليل نصوص مواد القوانين محل  التحليلي،سوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي 

 .المتعلقة بموضوع الدراسة والآراء الفقهيةجانب الاجتهادات القضائية  إلىالدراسة 

 مصطلحات الدراسةتاسعاً: 

عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له  :التأمينيالرهن 

حقه من ثمن  ستيفاءاله في المرتبة في  والدائنين التاليينبمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين 

 (1) .يد يكون أيذلك العقار في 

                                                           

 1322مادة رقم  1431( لسنة 43القانون المدني الاردني رقم ) (1)



5 
 

والقرارات ضمن حدود القوانين  والتمتع والتصرف به: هي حق استعمال عقار الملكية العقارية

 (1) .والأنظمة

 للدراسةالنظري  الإطارعاشراً: 

 فصول:خمسة  إلىسوف تقسم هذه الدراسة 

  .العام للدراسة الإطارالفصل الأول: 

  .الفصل الثاني: ماهية الرهن التأميني

 .على الغير من الدائنين به وأثرهالفصل الثالث: حالات انقضاء الرهن التأميني 

  .العقار المرهونالفصل الرابع: التنفيذ على 

  .والنتائج والتوصياتالفصل الخامس: الخاتمة 

 الدراسات السابقة الحادي عشر: 

 إلىالباحثة  وقد رجعتن هذه الدراسة هي الأولى في ظل قانون الملكية العقارية الجديد إ

 :مجموعة من الدراسات التالية

 ،والتأمين التأمينات العينية دراسة تحليلية مقارنة لحكام الرهن  0222حسين  حمدان

 والامتياز

الرهن التأميني والشروط  إنشاءالعينية بشكل عام من حيث  التأميناتتحدثت هذه الدراسة عن 

الرهن العقاري وشروط تكوين عقد الرهن من حيث الرضا وصحته  إنشاءالشكلية للرهن وكيفية 

ان تعدد الاجتهادات  إذا ،والولاية وعن حقوق والتزامات الراهن وحقوق والتزامات المرتهن الأهليةو 

                                                           

 والنشر والتوزيعدار الثقافة للطباعة  ،3، ط1431المنقول غير  والحقوق العينيةزهدي شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية  يكن، 1))
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احداث قانون يتناسب مع هذه التطورات  إلىالحاجة  إلىالبنكية والتجارية قد ادت  الأعمالوتطور 

اهن و اختلاف المراكز القانونية لكل من الر  إلىوتعدد الاشكال العقارية للملكية العقارية ادت 

ت لتوضح اثر استمرارية الرهن نها جاءأالمرتهن حيث ان دراستي تختلف عن هذه الدراسة في 

 .التأميني لدين مستقبلي على الدائنين من الغير

 ،الحقوق العينية التبعية  –الحقوق العينية )الحقوق العينية الاصلية  0222ي، عل العبيدي 

التأميني  والتبعية ومنها الرهنتناولت هذه الدراسة مواضيع عدة في الحقوق العينية الأصلية 

على الغير كمان  أثرهو التأميني فيما بين المتعاقدين  وشروط وخصائص واثار الرهنمن تعريف 

 كانت هذه الدراسة دراسة مقارنة ببعض التشريعات مثل القانون المدني المصري والقانون المدني

 .العراقي

وتختلف هذه الدراسة عن دراستي في ان الدراسة الحالية تتناول موضوع الرهن التأميني في 

 الرهن التأميني لدين مستقبلي على الدائنين من الغير. وأثر استمراريةقانون الملكية العقارية 

  الوسيط في القانون العقاري 0222عفيف  الدين،شمس 

وتناولت بالحقوق العينية العقارية في القانون العقاري اللبناني تناولت هذه الدراسة ما يتعلق 

 وحق الانتفاع. والديون الممتازة والرهن العقاريعدة منها التأمين العقاري  مواضيع

الدراسة عن الدراسة الحالية في ان تخصصت دراستي في الحديث عن موضوع  وتختلف هذه

  .الرهن التأميني في ظل قانون الملكية العقارية الأردني
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 والتجاريةالتنفيذ الجبري وفقاُ لمجموعة المرافعات المدنية  9292ي، فتح ،والي  

الدراسة عدة  وتناولت هذهتناولت هذه الدراسة موضوع التنفيذ الجبري في ظل القانون المصري 

العقار  واجراءات بيعمواضيع منها الحق في التنفيذ الجبري على اجراءات الحجز على العقار 

 عام.بشكل 

اءات الدراسة الحالية موضوع اجر  وان تناولتالدراسة عن الدراسة الحالية في  وتختلف هذه

التنفيذ على العقار الا ان الدراسة الحالية في انها تتناول موضوع الرهن التأميني في ظل قانون 

القانون مرهون في موضوع اجراءات التنفيذ على العقار ال الىالاردني كما تطرقت العقارية الملكية 

 المذكور .
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 الفصل الثاني
 ماهية الرهن التأميني

انشائه  وكيفيةوشروطه وخصائصه مفهومه  نبينلبيان ماهية الرهن التأميني لا بد من ان 

ثلاثة مباحث نتحدث في المبحث الأول عن مفهوم  إلىوعليه سنقوم بتقسيم هذا الفصل . ثارهآو 

المبحث الثالث  ونتحدث فيالرهن التأميني  إنشاءالمبحث الثاني عن  ونتحدث فيالرهن التأميني 

 .الرهن التأميني آثارعن 

 المبحث الول
 مفهوم الرهن التأميني

ومن المطلب الأول  وعناصره فيتعريفه  إلىمفهوم الرهن التأميني من خلال التعرض  سنبحث

  .توضيح خصائصه في المطلب الثاني ثم

 و عناصره الرهن التأميني تعريفالمطلب الول: 

في الفرع الاول عن تعريف الرهن التأميني اما في سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتحدث  

 الفرع الثاني سنبين عناصر الرهن التأميني  .

 الفرع الول : تعريف الرهن التأميني 

ان  أي والثبوت والدوام،استقر تعريف الرهن في اللغة على انه حبس الشيء  اللغة:الرهن في 

 (1) .الدينحين تسديد  إلىالدائن بشكل ثابت  ومحبوسة بيدتكون هناك عين مرهونة 

ما اصطلاحاُ: هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه ان تعذر استيفاؤه ممن أ

 (1) .هو عليه
                                                           

 الكتب العلمية، بيروت،  ، دار1المصباح المنير، ط (1444، أحمد بن محمد بن علي )الفيومي 1))
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 (2) .من ثمنها تعثر الوفاء أووشرعاً جعل عين مالية وثيقة يستوفى منها 

به  بأنه )عقد( من القانون المدني 1322وقد عرف المشرع الاردني الرهن التأميني في المادة )

يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين 

ويتضح  ،يد يكون( أيحقه من ثمن ذلك العقار في  استيفاءفي المرتبة في  والدائنين التالينالعادين 

 .الأردني قد غلب في تعريفه للرهن الصفة العقدية عن المشر  أمن هذا النص 

كما عرف جانب من الفقه القانون الرهن التأميني بأنه " حق عيني تبعي يترتب بمقتضاه عقد 

من المال الذي حل  أووهو يمنح صاحبه حقه بالتقدم من ثمنه  بالتزامرسمي ضماناً للوفاء 

 (3)_."محله

التأميني هو ان الرهن التأميني هو حق عيني  وعناصر الرهنمع طبيعة  والتعريف المتفق

صاحبه حق  وهو يمنح بالتزامتبعي غير قابل للتجزئة على عقار معين بمقتضى عقد رسمي للوفاء 

 .من المال الذي حل محله بالتقدم والأولوية أومن ثمنه  واستيفاء حقهيد يكون  أيتتبع العقار في 
(4) 

  

                                                                                                                                                                          

 متن الإقناع، دار الفكر العربي، بيروت(. كشف القناع عن ه1482منصور بن يونس ) البهوتي، (1)
 بيروت النور،مكتبة  الطلاب،مرجع  (،1412ميخائيل ) البستاني، (2)
 .دار الحرية للطباعة والنشر ،4ط ،1431الوجيز في الحقوق العينية التبعية , طه، البشير، 3))
 .الأردن الأوسط، الشرق جامعة منشورة، ماجستير رسالة ،2815 التأميني، الرهن في العقار لحائز القانوني المركز علاء، الدليمي،(4)
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 الرهنعناصر الفرع الثاني : 

عند تكوين سند الرهن و تنظيمه اصولياً لدى دائرة  تسجيل الاراضي المختصة فأنه لا بد و ان 

من حيث المال المرهون و الراهن )المدين( و الدائن )المرتهن( و تكتمل عناصر هذا الرهن 

 تتلخص عناصر الرهن التأميني بما يلي : 

 .وهو الشيء موضوع الرهن ،الرهن أوالمرهون  -1

  .عطى الرهنأالكفيل العيني الذي  أوالراهن وهو المدين  -2

 (1) خذ الرهنأالمرتهن وهو الدائن الذي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

,  الحلبي الحقوقية ، منشورات1، ط2884 والتأمين والامتياز ,الرهن  لأحكامالتأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة  حمدان، حسين، (1)
 138ص 
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 خصائص الرهن التأميني :المطلب الثاني

 التالي:بالخصائص  التبعية يتمتعحق من حقوق العينية  التأميني باعتبارهان الرهن 

  .لا يتجزأحق -4عيني تبعي  حق-3 عقاري حق-2عيني  حق-1

 (1) صاحبه:التأميني حق لا يخرج العقار من حيازة  الرهن-5

: الرهن التأميني هو حق عيني لأنه يخول الدائن سلطة مباشرة على العقار عيني حق-9

 واستيفاء دينهيدفع له دينه كي يستطيع التنفيذ عليه ان  إلىالمرهون يستطيع بمقتضاه حبس العقار 

 وحق التقدميمنح صاحبه حق التتبع انه بمقتضاه  إذعلى غير من الدائنين  يةلبالأفضمن ثمنه 

 وبمقتضى حقلتتبع ينفذ المرتهن على المرهون في يداي شخص ينقل اليه ملكيته ا وبمقتضى حق

 (2) .من الدائنين هالتقدم يستوفي المرتهن حقه من ثمن العقار المرهون قبل غير 

انه لا يرد  إذ يان الرهن التأميني هو حق عقار حيث  :فيما يخص العقارات  عقاري حق-0

ونفس  يينشأ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير الا بالتسجيل في السجل العقار  ولاالا على عقار 

الامر يتعلق في رهن السيارات حيث يتم تنظيم سند الرهن و تسجيله امام الجهة المختصو و هي 

السواقين و المركبات و تنفيذ سند الرهن المتعلق بالسيارات وفق احكام قانون التنفيذ دائرة ترخيص 

 3 .دائرة التنفيذ المختصة  لدى

                                                           

الثقافة  ، دار1ط 2881( الامتيازحقوق  الحيازي،الرهن  المجرد،الحقوق العينية التبعية )الرهن  المدني،شرح القانون  سوار، محمد (1)
 24والنتاج , ص للتصميم 

 134مرجع سابق ,حمدان، حسين، ص   (2)
 148مرجع سابق , حمدان، حسين، ص  (3)
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يبقى تابعاً صلي أ: الرهن التأميني لا يوجد لذاته بل يوجد لضمان التزام حق عيني تبعي-2

فهو لا نشأ مستقلًا لذاته بل يفترض قيامه وجود  ،لهذا الالتزام في وجوده وصحته وفي انقضائه

 التالية:ويترتب على هذه الخاصية النتائج 1التزام صحيح وتكون وظيفته ضمان التزام به 

يقوم الرهن  إذتابعاً  باعتباره: لا يقوم الرهن التأميني الاصلي الالتزاممن حيث نشوء -أ

لاحقاً له الا ان قانون الملكية العقارية استثنى من ذلك الرهن التأميني  أومعاصراً لوجود الدين 

م غني يترتب الرهن التأميني على الر ان الرهن التأمي إذ (2) (111الضامن للدين مستقبلي المادة )

  .من تحقق الدين 

كان  أوكان الدين المضمون غير قائم على سبب  إذا :الصليحيث عيوب الالتزام  من-ب

فلو كان الدين  للالتزامتابعاً  باعتبارهلرهن التأميني ا العيوب تمسهذه سببه غير مشروع فأن 

كان سببه غير مشروع فيقع بذلك باطلًا ترتيب الحكم ذاته  أوالمضمون غير قائم على سبب 

 (3) بالنسبة للرهن التأميني

يتبع الرهن التأميني الالتزام الاصلي حيثما انتقل فينقل  :الصليحيث انتقال الالتزام  من-ج

 (4) .الموصي له بالدين وبالوصية إلىالمحال له  إلىبالحوالة 

 

 

                                                           

 8, ص دار الفكر العربي ،2888التأمينات العينية,  الناصر، العطار، عبد 1))
 (111مادة رقم ) ،2814( لسنة 13قانون الملكية العقارية رقم ) (2)
 11, صمؤسسة المعارف للنشر ،1ط ،2813الحقوق العينية التبعية , انور، العروسي، (3)
 13, ص دار المعرفة والعينية،الوجيز في التأمينات الشخصية  الدين،صلاح  الناهي، (4)
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ي الالتزام الاصلمع ان الرهن التأمين يدور وجودا وعدما  :الاصلي حيث انقضاء الالتزام من-د

 .الرهن ىنقضاالالتزام  ىنقضافإذا 

التأمين دون ان  عنمن صوره ان يتنازل الدائن ن عن الدين المضمون له فيهن التأمييستمر الر 

ان يزول الدين المضمون دون  يالرهن التامين يزوللدين المضمون به ففي هذه الحالة يتنازل عن ا

يبقى قائما في ذمة المدين ومن صوره ايضا زوال الدين المضمون بالوفاء المقرون بالحلول الذي 

الدين المضمون لكن الرهن التأميني يستمر بضمان  يالقانوني ففي هذه الحالة ينقض أوالاتفاقي 

فيطالب المدين بأداء ما  صاحب الرهن التأمينيمركز الدائن ين الموفي ذلك لأن الموفي يحتل   د

 (1)وفاه 

العقارات المثقلة بالرهن التأميني  أوالعقار  من ومعنى هذا ان كل جزء يتجزأ:لا  حق-4

العقارات المثقلة  أوضامن لكل الدين ولكل جزء منه وان كل جزء من الدين مضمون بكل العقار 

بالرهن التأميني وبكل جزء منها فالرهن لا يتجزأ لا من حيث العقار الوارد عليه ولا من حيث الدين 

 (2) .المضمون به

يكون كل جزء منه ضامنا للدين بأكمله ويبقى الرهن ملازما له  :منؤ المحيث العقار  من-أ

ذاان يتم الوفاء باخر جزء من الدين  إلى ولو كل قسم منه  إلىجرت قسمة العقار ينتقل الرهن  وا 

ذا بأكملهاشخاص متعددين يكون كل قسم ضامنا للدين  إلىانتقلت ملكية هذه الاقسام  توفى  وا 

 .الورثة يبقى ملازما لكل حصة من حصص الورثة بالعقار إلىالمدين ينتقل الدين 

                                                           

 31, ص  مرجع سابق , سوار، محمد (1)
 11, ص النهضة العربية ، دار1418الرهن الرسمي ,  المدنية،احمد. التأمينات  سلامة، (2)
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ن أو : كل جزء من الدين مضمون بكامل العقار المرهون من حيث الدين المضمون -ب

ن ترتب عليه انقسام حقه المضمون بين ورثته فإن كل جزء من هذا الحق يعد أموت المرتهن و 

ليه إل آن ينفذ على كامل العقار حتى يستوفي ما أمضمونا بكامل العقار المضمون ولكل وارث 

انه يجوز الخروج عنها عدة عدم تجزئة الرهن التأميني ن قاأمن دين المتوفي بعقار الراهن ويلاحظ 

المشرع وعلى ذلك يجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تجزئة الرهن بأن  وبإرادةباتفاق الطرفين 

يحررا مثلا جزءا من العقار كلما دفع جزءا من الدين ذلك ان هذه القاعدة مقررة لصالح المرتهن فله 

 (1).النزول عنها

: يتميز الرهن التأميني التأميني حق لا يخرج العقار من حيازة صاحبهالرهن  -2

بل تبقى هذه الحيازة  المرتهن  إلىبأنه لا يستلزم نقل حيازة العقار المؤمن من الراهن 

ان ن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه بشرط أن مالك العقار الذي يكون له هاللمدين الر 

صاحبه يقابله التزام هذا  ن ترك العقار بين يديأ إذنقص في قيمته  إلىلا يؤدي ذلك 

 أوعمل  أيبالمحافظة عليه وضمان سلامته مما يتحتم عليه الامتناع عن  الأخير

تفرغ المدين  إذااما ضعاف ضمان الدائن أن من شأنه انقاص قيمة العقار و و همال يكإ

وجه التفرغ فأن ذلك لن يضر أغير ذلك من  أوالهبة  أوعن العقار بطريقة البيع 

بحقوق الدائن ما دام ان التصرف لاحقاً لنشوء التأمين لأن الملكية في هذه الحالة 

على العقار وهو في يديه المتفرغ له مثقلة بالتأمين فيستطيع الدائن ان ينفذ  إلىتنتقل 

-نتفاع)ا أخرىرتب الراهن على العقار حقوقاً عينية  إذابما له من حق التتبع فذلك 

ذة في حق المرتهن صاحب الدرجة الاولى فنا ن هذه الحقوق لا تكونإف رهن(-تأمين

                                                           

 18الجديد ,صفي التقنين المدني  التأمينات العينية سلمان، مرقس، 1))
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ينفذ على العقار وان يستوفي  kمن الرهن التأميني طالما انها لاحقة لحقه فيستطيع ا

وء الرهونات الناشئة بعد نش أومينات التأ أصحاب ندينه من ثمنه بالأفضلية ع

 (1)حقه.

  

                                                           

 323حمدان، حسين، ص ( مرجع سابق ,1)
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 المبحث الثاني
 الرهن التأميني إنشاء

والمرتهن بين الراهن  بالاتفاقن الرهن حق اتفاقي لا يتقرر بنص قانوني ولا بحكم قضائي بل إ

من القانون المدني بتعريفها للرهن التأميني )الرهن التأميني عقد  1322ذلك المادة  إلى شارتأوقد 

هو مصدر الرهن  ويعتبر عقد من عقود الضمان لأن الرهن  إذافالعقد  يكسب به الدائن ....(

م معاصراً له أعنه انما يقوم لضمان الوفاء بدين الدائن سواء أكان هذا الدين سابقاً للرهن  الناشئ

فهو لا ينشأ مستقلًا بل يتبع دائماً نشوء الدين المضمون به بحيث يكون هناك تقابل بين نشوء 

فالدائن ما كان ليقبل بإقراض المدين لولا قيام هذا  ،للآخرلًا منهم سبب يجعل كالدين ونشوء الرهن 

فإذا استرد المدين  ،بتقديم الرهن و المدين ما كان ليقدم الرهن لولا قبول الدائن بإقراضه الأخير

انقص من قيمته يفقد الدائن سبب وجوده فيتخلص الدائن من التزامه بعدم  أوالشيء المرهون 

 مطالبة المدين بالدين قبل الأجل المعين ويحق له مطالبته بدينه  فوراً.

 خصائص عقد الرهن المطلب الول: 

 يتميز الرهن التأميني بصفته عقداً بالخصائص التالية:

 شكلي عقد  هو-9

ان المشرع لم يكتفي ب انعقاد الرهن التأميني توافق ارادتين بل اشترط لأعتبار هذا العقد صحيح و 

من القانون المدني  1323اذ نصت المادة 1 منتجاً لأثاره ان يتم تسجيل العقد في دائرة التسجيل 

ن الملكية /ج( من قانو 118كما نصت المادة ) الاردني " لاينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله"

 العقارية على انه ) لا ينعقد رهن العقار الا بتسجيله لدى مديرية التسجيل (

                                                           
  43سوار , محمد ,مرجع سابق , ص 1
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  ملزم لجانب واحد عقد  انه-0

وهو في هذا  الراهن لا ينشئ التزامات الا في ذمة ان عقد الرهن التأميني عقد ملزم لجانب لأنه

بيد انه يفترق عنه من حيث ان الرهن بدوره عقد ملزم لجانب واحد  ييلتقي الرهن الحيازي الذ

 (1) .في ذمة المرتهن لا في ذمة الراهن الالتزامات إنشاءالحيازي يقتصر على 

 عقد ذو عوض  انه-2

يعتبر الرهن عقداً ذو عوض لأن الراهن لا يتبرع بالرهن بل يقدمه في مقابل ما يحصل عليه 

يمنحه الأجل الا مقابل الرهن الذي يوفر له  أوولأن المرتهن لا يقرض المدين  أجل أومن مال 

 (2) والضمان.الامن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 32, ص  سوار، محمد مرجع سابق1
 148، حسين، ص مرجع سابق ,حمدان2 
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 الرهن التأميني  دشروط انعقاالمطلب الثاني: 

 الشكلية. السبب، المحل، التراضي،اركان هي  اربعة توافر  لا بد من  الرهن التأميني لانعقاد

 التراضي اولًا:

والراهن المتعاقدين المرتهن  أحدالايجاب الصادر عن  بارتباطيتم التراضي في عقد الرهن "  

 الأهليةالتراضي تمتع الطرفين ب ويلزم لصحةفي المعقود عليه  أثرهخر على وجه يثبت الآ بقبول

 1" .من العيوب رادتهمإوسلامة القانونية 

همية لذلك يجب ان نعرف الا اهل،: يلزم لصحة الرهن ان يصدر من شخص الهلية-9

 ن.لكل من المتعاقدياللازمة 

الراهن يقدم  : حيث ان عقد الرهن ملزم لجانب واحد وهو الراهن وحيث ان هذاالراهن أهلية -أ

ه لذلك قرر المشرع ان أموالعلى تصرف خطير وهو تقدير حق عيني على مال من 

سواء كان هذا الراهن هو نفس    المرهون واهلًا للتصرف فيه ""يكون الراهن مالكاً للعقار 

وجاء بقرار لمحكمة التمييز الاردنية رقم كان شخصاً يقدم رهناً لمصلحة المدين  أوالمدين 

 الإضافة( من القانون المدني تشترط لصحة عقد الرهن ب1324" ن المادة )  431/1482

ة الغير قابلة كون الراهن مالكا للعقار ان يكون اهلا للتصرف فيه والموكل في الوكال إلى

انه يعتبر مسلوب حق  إذللعزل بسبب تعلق حق الوكيل بها لا يعتبر اهلا للتصرف 

  (2)التصرف " 
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والضرر الراهن على تحديد طبيعة الرهن بالنسبة له من حيث النفع  أهلية ويتوقف تحديد" 

كان الراهن كفيلًا عينياً اعتبر الرهن بالنسبة له من التصرفات الضارة ضرراً محضاً  فاذا

ما حصل الكفيل العيني  ولكن إذاعقد الرهن باطلًا  والا كانالكاملة  الأهليةالتي تتطلب 

على مقابل من المدين نظير ما يقدمه من ضمان لمصلحته فأن الرهن يكون دائراَ بين 

المطلوبة للراهن عندما يكون  الأهليةتشابه  أهليةان تتوافر فيه  ه يجبوعلي والضررالنفع 

 (1)"  .سن الرشد وهي بلوغ الكاملة الأهليةهي  المطلوبة هليةوالأهو المدين 

: ان الرهن من التصرفات النافعة نفعاَ محضاَ بالنسبة للدائن المرتهن الدائن المرتهن أهلية-ب

 (2).ان يكون مميزاً  إذافيكفي  الأعمالمباشرة  أهليةالا  لا يلزمبشيء وعلى ذلك فأنه  ملا يلتز  لأنه

فا العقد التعبير عن ارادتين ر : يتحقق الرضا بمجرد ان يتبادل طالإرادةعن  التعبير -0

متطابقتين وطرفا عقد الرهن التأميني هي الدائن المرتهن والراهن وفي الغالب ان يكون الراهن هو 

خر غير المدين ويقوم هذا الشخص بتقرير آثمة ما يمنع ان يكون الراهن شخص  ليسالمدين ولكن 

ى غيره وهذا هو الكفيل العيني وطبقاً للقواعد رهناً تأمينياً على عقد مملوك له ضماناً للوفاء بدين عل

ويجب ان  ،اتفاقاً  أومن ينوب عنهم قانونياً  او من طرفي العقد الإرادةعن  التعبيرالعامة قد يصدر 

وهذه  الإرادةالية من عيوب خالصادرة من طرفي العقد صحيحة بمعنى ان تكون  الإرادةتكون 

 (3) .العيوب كما هو معروف طبقاً للقواعد العامة
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 المحل  ثانياً:

 التالية:المال المرهون الشروط  ويشترط فييتمثل المحل في عقد الرهن التأميني في المال المرهون 

التسجيل لذا فأن الرهن  لإجراءاتمنقولًا خاضعاً  أوحقاً عينياً عقارياً  أويكون عقاراً  ان"  -9

 "يلي:التأميني لا يرد الا على ما 

تغيير هيئة  أووهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ": العقار-أ

 1" والمباني والغراس. الأراضيويشمل 

يجوز ان يرد الرهن التأميني على الحقوق العينية العقارية بشرط ان  ":الحق العيني العقاري-ب

للبيع بالمزاد العلني وذلك لكي يتحقق غرض الرهن المتمثل في ضمان حقوق الدائن تكون قابلة 

وعلى حق  الأميرية الأراضيالمرتهن وعليه يمكن ان يرد الرهن التأميني على حق التصرف في 

كانت الرقبة والمنفعة  إذاوعلى حق الانتفاع باعتباره حق منفصلًا عن الرقبة اما  طحةاالمس

لشخص واحد وهو المالك فلا يجوز له ان يرهن المنفعة مستقلة عن الرقبة ولا العكس لأن حق 

الملكية حق  واحد لا يتجزأ فمن يرهن عقاراً يشمل هذا الرهن الرقبة والمنفعة معاً في حين لا يمكن 

يرد الرهن التأميني على حق الاستعمال وحق السكنى لأنهما من الحقوق المتصلة بشخص ن أ

 (2) "ر.صاحبها ولا يجوز التصرف فيها للغي

الأصل ان الرهن التأميني لا يرد على المنقولات  ":التسجيل لإجراءاتالخاضع  المنقول-ج

ن الرهن التأميني لا إذلك ف إلى الإضافةب أخرى إلىنظراً لكثرتها وتماثلها وسرعة انتقالها من يد 
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يضر بالدائن  تصرفاوبالتالي فمن السهل عليه ان يتصرف به 1 "رد الراهن من حيازة المرهونيج

 و السيارات كرهن المنقولة الاموال بعض في الرهن تسجيل ضرورة القانون اوجب قد و (2).المرتهن

 .امامها الرهن يجري محددة جهات منها لكل و السفن رهن

كان العقار لا يجوز التعامل فيه  إذا :المزاد العلني فيه وبيعه فيان يكون قابلًا للتعامل -0

هو ان فالحكمة من هذا النص  وانتفت الغايةبيعه في المزاد العلني لفقد الرهن سبب وجوده  أو

التنفيذ على العقار بمقتضى حقه العيني  إلىعندما يتعذر حصول الدائن المرتهن على حقه يلجأ 

ينص القانون على غير  أوقابلة للتعامل ما لم تنص طبيعتها  موالالأالاصل ان جميع و  التبعي،

 والهواء والتكة المستقبلية.ان تكون محلًا للرهن اشعة الشمس  لا يمكنذلك فمثلًا 

( من القانون المدني الأردني "يجب ان 1328المادة ) نص تان يكون موجواً وقت الرهن: -2

يتضح من هذا النص ان عقد " يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند اجراء الرهن" 

للمعوضات الرهن التأميني يعد استثناءً من القواعد العامة في العقود التي تجيز ان يكون محلًا 

 3."رغر انتفى ال إذاالشيء المستقبلي ية لالما

ان يبين العقار المرهون جميع المواصفات التي تجعل  يجب " ان يكون معيناً تعيناً كافياً:-4

نص  اما بخصوص الجزاء المترتب على عدم التعيين فيتضح لنا من اً المرهون معيناً تعيناً دقيق

للمحكمة ان  وانما يجوزكان المحل مجهولًا فأن العقد لا يكون باطلًا  إذاانه   1324/2المادة 

 4"تبطله.لا  أوتبطله 
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( على انه "يجب ان يكون الراهن مالكاً 1/ 1324المادة ) نص ت للراهن:ان يكون مملوكاً -2

 أوومن غير المتصور عملياً ان يقوم شخص برهن عقار  للعقار المرهون واهلًا للتصرف فيه "

ذاالتسجيل  لإجراءاتمنقول خاضع   .دون ان يكون مالكاً له بسبب اجراءات التسجيل وا 

ذا ذا تمتكان المال مملوكاً على الشيوع جاز للشريك ان يرهن حصته الشائعة  وا  القسمة فأن  وا 

وقع كل العقار في نصيبه فأن  إذاالجزء المفرز الذي وقع في نصيب الراهن اما  إلىالرهن يتحول 

ذا اختصبقاء الرهن على الحصة الشائعة فقط  إلىي الراجح يذهب الرأ بعقار اخر غير الذي  وا 

ذا اختصهذا العقار  إلىرهن حصته الشائعة فيه فأن الرهن ينتقل  الراهن بمبلغ من النقود فأن  وا 

 (1) النقود.ان يستوفي الدين في هذه  ويحق للدائنالرهن ينقضي 

 السبب  ثالثاً:

ان الراهن لا يقرر الرهن تبرعاً  أيان من خصائص عقد الرهن انه من العقود المعاوضة " 

السبب في عقد الرهن  وهذا هوضمان حق شخصي للمرتهن بذمة المدين  أجلمنه للمرتهن بل من 

( على انه " يشترط في مقابل الرهن التأميني ان 1332نص المادة )2 " المضمون ويشترط بالدين

في الدين المضمون   عيناً من الاعيان المضمونة " أوموعداً به محدداً  أويكون ديناً ثابتاً في الذمة 

   .ومشروعاً قابل للوجود  أو  ان يكون موجوداً 

اتفق طرفا الخصومة على  إذايقضي ب "  2338/2883وفي قرار للمحكمة التمييز رقم 

وضع عقار المدعي تأميناً للتسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها الحساب الجاري مدين فيكون 

وعن السبب الثالث الذي مفاد النعي على  بأحكامها،التأمين العقاري الذي رتبه الكفيل غير مشمول 
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كان الرهن التأميني  إذا ي ذلكوفمن القانون المدني  1332المادة  أحكامالقرار الطعين مخالفة 

دينار منحت للمكفول فأن  ألف 58الذي رتبه المميز على عقاره كان لقاء تسهيلات مالية قيمتها 

 (1) .تحققتقد  من القانون المدني تغدو 1332في المادة  الشروط الواردة

قابلًا للوجود وقت  أويجب ان يكون الدين المضمون موجوداً "  المضمون:الدين  وجود-9

 إلىتبين ان الدين قد نشأ عن عقد باطل لأي سبب كان فأن هذا يؤدي  وعليه إذاانعقاد الرهن 

تبين عند ابرام عقد  إذسببه المتمثل في الدين المضمون وذات الحكم ينطبق  لانعدامبطلان الرهن 

يكون وضع مبلغ من قد انقضى لأي سبب كان ولا يشترط في محله ان  المضمونالرهن ان الدين 

كما يجوز ان يكون محلًا  الالتزاممصدر من مصادر  أييجوز ان يكون الدين ناشئاً عن  إذالنقود 

 (2)" .تسليم عين من الأعيان المضمونة أوامتناعاً عن عمل  أوقياما بعمل 

معيناً تعيناً  أييجب ان يكون الدين المضمون مخصصاً  ":المضمونالدين  تخصيص-2

ذاكافياً من حيث مصدره  تعذر تعيين مقدار الدين وقت الرهن فيكفي على  وتاريخه ومحله ومقداره وا 

الأقل ان يعين الحد الأقصى الذي ينتمي اليه هذا الدين كما هو الحال في الاعتماد المفتوح 

ذا عين والحساب الجاري الاعتماد المفتوح ميعاد يقفل فيه فلا يضمن الرهن  أوالجاري  للحساب وا 

 (3) ."عليهالحد الاقصى المتفق  إلىالا المبالغ المستحقة في هذا الميعاد ولم تصل 
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 الشكلية  رابعاً:

كذلك ،  بتسجيله ..........( لاإ( على )انه لا ينعقد الرهن التأميني 1323المادة ) نص ت

 ريةيمدلا بتسجيله لدى إينعقد رهن العقار  )لا قانون الملكية العقاريةمن /ج( 118) المادة

النصوص ان الرهن من العقود الشكلية سواء ورد على عقار تمت فيه هذه  يتضح من التسجيل(

ذاالتسجيل و  لإجراءاتعلى منقول خاضع  أوالتسوية    .تخلف عن التسجيل كان العقد باطلاً  ا 
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 لمبحث الثالثا
 الرهن التأميني آثار

ومن عنه بالنسبة لطرفيه  والالتزامات الناشئةالرهن التأميني في مجموعة الحقوق  آثارتتمثل " 

يد  أيالرهن الذي يمنح الدائن المرتهن سلطة تتبع المال المرهون في  عن عقدالحقوق الناشئة  أبرز

البحث  وعليه فأنفي المرتبة  والتاليين لهحقه من ثمنه متقدماً على الدائنين العاديين  استيفاءيكون و 

لذا سنقسم هذا  وبالنسبة للغيربة للمتعاقدين سبالن الآثارالرهن التأميني يستلزم بيان هذه  آثارفي 

 1"مطلبين لمعالجة هذين الأمرين  إلىالمبحث 

 الرهن التأميني بالنسبة للمتعاقدين آثار الول:المطلب 

تتعلق بالمتعاقدين حيث ان لكل حق من الراهن و المرتهن حقوق و يترتب على الرهن اثاراً 

التزامات من الواجب الالتزام بها من اجل هذا سوف نقسم هذا المطلب الى فرعيين نتحدث في 

الفرع الاول عن اثار الرهن التأميني بالنسبة للمتعاقدين اما بالفرع الثاني سوف نتحدق عن اثار 

 لغير .الرهن التأميني بالنسبة ل

 الرهن التأميني بالنسبة للراهن  آثارالفرع الول: 

 الراهن .سوف نبين في هذا الفرع الحقوق والالتزامات المترتبة على 

 ولًا: حقوق الراهنأ

ن من ملكية المال المرهون ولا من حيازته اهتجريد الر  إلىيمتاز الرهن التأميني بأنه لا يؤدي 

عليه بعض القيود التي من شأنها ان  وكحائز ولكن تفرضلذا فهو يبقى محتفظاً بسلطاته كمالك 

  .تضمن سلامة المرهون
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 حق الراهن في التصرف بالمال المرهون -9

"للراهن ان يتصرف في عقاره  :نهأ( من القانون المدني الأردني على 1335المادة ) نص ت

( من قانون 118كما اضافت المادة ) ن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن" أالمرهون رهناً تأمينياً دون 

ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل  ،الملكية العقارية "للراهن ان يبيع العقار المرهون رهناً تأمينياً 

  .في حدود مسؤوليته"وذلك بالدين حين الوفاء  إلىضرر يلحق بالعقار المرهون 

وعليه يحق للراهن القيام بمختلف التصرفات المادية والقانونية ما دامت لا تهدد سلامة " 

احداث تحسينات ولكن  أومنشئات  كإضافةفمثلا يجوز له احداث تغيير مادي في العقار المرهون 

ترتيب حق عيني عليه  أو هدم بعض اجزائه كما يجوز له بيع العقار أولا يجوز له هدم العقار 

حق رهن ثان  لان هذه الحقوق لا تسري في مواجهة الدائن المرتهن  أوحق انتفاع  أوكحق ارتفاق 

الدين و امتنع المدين عن الوفاء جاز للدائن المرتهن  أجللكونها تالية لحق الرهن و عليه لو احل 

 (1)" . استعمال حقه في التنفيذ على المال المرهون باعتباره خالياً من هذه الحقوق

بأنه لا يجوز الاتفاق على تقييد حرية الراهن في التصرف بالمرهون لأن هذا  ونشير اخيراً " 

تمكين المالك من الاستفادة من القيمة  إلىي يهدف الاتفاق يتعارض مع طبيعة الرهن التأميني الذ

هذا الاتفاق يقع باطلًا لكونه اتفاقا مناقضاً  وعليه فأنمن سلطاته للمال دوم ان يحرمه  الائتمانية

 "2.لمقتضى الرهن التأميني
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  والانتفاع بهالراهن في ادارة المرهون  حق-0

للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة  -1( من القانون المدني الأردني على انه "1331المادة ) نص ت

و تلحق  -2عقاره المرهون و الحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين 

:"للراهن  ( من قانون الملكية العقارية113)كما اضافت المادة  غلته بالعقار من تاريخ نزع الملكية "

حين بيع العقار  إلىان ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينيا وله حق ادارته و الحصول على غلته 

استعمال المال  يحق للراهن " يتضح من خلال هذه النصوص انه بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن"

وله ان يستولي على ثمار  المرهون واستغلاله فيجوز له مثلًا ان يستمر بالسكنى الدار التي رهنها

الحق لحين نزع ملكيته  بهذاالغير ويستمر الراهن متمتعاً  إلىالثمار  المرهون وله ان يتصرف بهذه

 1  ." المال المرهون جبرا عليه عند عدم الوفاء بالدين

 الراهن في تأجير المال المرهون  حق-أ

المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في  الإجارة- 1( من القانون المدني )1344المادة ) نص ت

اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء - 2كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن . إذاحق المرتهن الا 

وجاء في قرار  (سجلت في عقد الرهن إذاالمنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا  الإجارة

الذي يحتج به  الإيجاركان عقد  إذابهذا الخصوص "  4144/2884لمحكمة التمييز الأردنية  رقم 

المدعي في مواجهة المدعى عليه غير ثابت التاريخ و ليس له تاريخ ثابت كما انه لم يثبت وجود 

دني وحيث نجد ان ر من القانون المدني الأ 1344هذا العقد قبل توثيق سند الرهن استناداً للمادة 
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ورثة المالك و كان من الثابت من شهادة  أحدوقع من عقد الايجار الذي يحتج به المدعي م

 (1) .التسجيل الصادرة عن مسجل الأسماء التجارية .....(

كان العقار  إذاأسماء شاغلي العقار -4)( من قانون الملكية العقارية 4ب//113والمادة ) 

مشغولًا وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل 

  ومدتها.( الإجارةمستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء 

الحالة التي يكون فيها المرهون مؤجراً قبل رهنه فبموجب النص  وصالنص ههذ تلقد عالج" 

 أجل إلىالتي اضيفت  أيجارة المضافة النافذة والإ أيالمنجزة  الإجارةالأول ينبغي التفرقة بين 

المنجزة فأنها تكون نافذة بحق  الإجارةبعد مضي مدة معينة فبخصوص  لاإواقف بحيث لا تنفذ 

 الإجارةما بخصوص أالرهن  إنشاءيا كانت مدتها بشرط ان تكون ثابتة التاريخ قبل أالمرتهن 

المضافة فقد تشدد المشرع حيالها واشترط لنفاذها بحق المرتهن ان تكون مسجلة في عقد الرهن 

كثر منها في أالمضافة  الإجارةان احتمالات الغش في  إلىالتشدد  إلىويعزى السبب في هذا 

 (2) ".للمرهون قبل الرهن جرأالمستالتي تكون ظاهرة من خلال حيازة زة المنج الإجارة

 حق الراهن في قبض الجرة-ب

ان تلحق بالعقار  إلىمن المعلوم ان الأجرة تعد من ثمار العقار وبالتالي يحق للراهن قبضها " 

من القانون المدني الأردني اما بعد هذا  (1331عند نزع ملكيته حسب صراحة المادة ) أيالمرهون 

 (3) " .حق الدائن لينفذ عليها تبعاً للعقار وتصبح منالتاريخ فلا يحق له قبضها 
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 الفرع الثاني: التزامات الراهن

يعد الرهن من العقود الملزمة لجانب واحد هو الراهن. ويفرض هذا العقد على الراهن 

 التالية: الالتزامات

 الراهن بضمان سلامة المرهون  التزام-9

بما ان الراهن يبقى محتفظاً بسلطاته على المال المرهون وفي مقابل هذه الميزة التي يتمتع " 

بها الراهن والتي قد تعرض حقوق المرتهن للخطر فرض المشرع على الراهن التزاما من شأنه ان 

( من القانون 1333المادة ) نص تلذا 1 " يحفظ للمرتهن حقه في الضمان على المال المرهون

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسؤولا عن سلامته كاملا حتى -المدني الأردني )

تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما 

( من قانون الملكية 114دة )الما نص تكما  (يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر العقارية )

  .(حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته إلىيلحق بالعقار المرهون 

قانوني من شأنه  أوعمل مادي  أيعن  بالامتناعيتضح من هذه النصوص ان الراهن يلتزم 

ن تمس أدعوى ترفع من الغير من شأنها  أيكما يلتزم بالتدخل لدفع ن يهدد سلامة المال المرهون أ

البائع اتجاه المشتري بضمان  بالتزامان التزام المرتهن شبيه  ثبوتها.بحقوق المرتهن في حالة 

ن الراهن لا يملك كا وعليه لوالقانوني الصادر من الغير  وضمان التعرضالتعرض الشخصي 

المال المرهون ثم اكتسب ملكيته بعد ذلك فلا يجوز له ان يطلب نقض عقد الرهن على اساس 

كما لا يجوز له القيام  للمرتهن.صدوره من غير مالك لأن هذا الطلب يعد تعرضاً قانونياً من جانبه 
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 أوعقار المرهون تخريب في المال المرهون كقيامه بهدم ال أونقص حصول  إلىبأي عمل يؤدي 

 (1) والتصرف بها.نزع بعض ملحقاته 

 الراهن بضمان هلاك المرهون  التزام-0

هلك العقار المرهون  إذا- 1-)نه أ( من القانون المدني الأردني على 1338المادة ) نص ت

تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فوراً وتقديم ضمان كاف  أورهناً تأمينياً 

ن يقدم ضماناً أالتعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين  أوفاذا كان الهلاك - 2لدينه .

وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون  فإذا- 3وفاءه قبل حلول الاجل . أوكافياً للدين 

تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه  أوالتعيب  أولاك لله

( من قانون الملكية 114المادة ) نص ت( كما واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر. الأعمال

يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر العقارية )

  (حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته. إلىلعقار المرهون يلحق با

تعيبه و  أوان التزام الراهن بضمان سلامة المرهون يشمل بالضرورة التزامه بضمان هلاكه " 

كان المرتهن هن اتعيب بخطأ الر  أوهلك المرهون  إذاعلى كل حال يتضح من هذه النصوص انه 

المطالبة بضمان جديد  أوسقوط الأجل  أيما المطالبة بالوفاء الفوري للدين أ ،مرينأمخيراً بين 

التعييب بسبب اجنبي كان الخيار بين هذين الأمرين للراهن كما  أوكان الهلاك  إذاكاف في حين 

عمل من شأنه ان  أييتضح من النص ايضا انه يحق للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف 
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لتعيب وتختلط هذه الحالة بضمان التعرض الذي عالجته المادة ا أويعرض المرهون للهلاك 

 (1) ".ولكنها اوسع منه لأنها تشمل التعرض المادي الصادر من الغير (1338)

الرهن عند هلاك العقار المرهون  نتقلي( من القانون المدني الأردني )1334المادة ) نص توقد 

  ن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته(.أالمال الذي يحل محله وللمرتهن  إلىتعيبه  أورهنا تأمينياً 

 1334" يستفاد من النص المادة  2314/2881وجاء في قرار للمحكمة التمييز الأردنية رقم 

 إلىحق المستفيد من الرهن التأميني على السيارة ينتقل من العين المرهونة  ن  أمن القانون المدني 

ان التعيب وللمرتهن )المستفيد(  أوه وهو التعويض المدفوع نتيجة الهلاك المال الذي يحل محل

 (2) .هذا المبلغ " يستوفي حقه من

ويعد هذا النص تطبيقاً لنظرية الحلول العيني التي بمقتضاه ينتقل حق الدائن المرتهن من " 

الحق الذي حل محله حلولًا عينياً و يطبق هذا النص في عدة حالات  إلىالمال المرهون الهالك 

حدث أ أوالمرهون  أتلفالتعويض النقدي الذي تحكم به المحكمة على من  إلىفمثلا ينتقل الرهن 

مبلغ التأمين الذي تلزم شركة التأمين بدفعه عندما يكون المرهون مؤمنا  إلىفيه عيباً كما ينتقل 

بأنه  الإشارةبدل الاستملاك عندما تنزع ملكية المرهون للمنفعة العامة وتجدر  إلى عليه وينتقل ايضاً 

 لإجراءاتمنقولًا غير خاضع  أوكان المال الذي حل محل العقار المرهون مبلغاً من النقود  إذا

 (3)"  رهن حيازي. إلىالتسجيل فإن الرهن التأميني ينقلب 
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 الراهن بدفع النفقات  التزام-2

يلتزم الراهن بتحمل نفقات عقد الرهن ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك كما ويحق للمرتهن " 

المحافظة على حقه في  أجلالرجوع على الراهن بالنفقات التي اقتضتها الإجراءات التي قام بها من 

 (1)."الرهن

 الرهن التأميني بالنسبة للمرتهن  آثار: لثالفرع الثا

العقود الملزمة لجانب واحد وهو الراهن فالدائن المرتهن لا يلتزم بشيء يعد الرهن التأميني من 

 وانما يمنح حق عينياً تبعياً على المال المرهون و عليه سوف نبين في هذا الفرع حقوق المرتهن :

 عن حق الرهن  التفرغ-9

على ان " للمرتهن رهناً تأمينياً ان يتفرغ  من القانون المدني الأردني  (1341المادة ) نص ت

ويقصد بالتفرغ  التسجيل "  دائرةبشرط موافقة المدين و يسجل سند التفرغ في  للآخرعن حقه 

( من قانون الملكية 138المادة ) نص تبدون مقابل كما  أوالتنازل عن حق الرهن للغير بمقابل 

آخر حقه لدى المدين مع ما له من  إلىية، أن يحيل للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطالعقارية )

كان سند الرهن التأميني محرراً  إذاضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن 

إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند  الإحالةللأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه 

  (الرهن.
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 الدين من ثمن المال المرهون  استيفاء-0

للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه - 1( من القانون المدني الاردني )1342المادة ) نص ت

الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في  أجلمن العقار المرهون عند حلول 

العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على  يففاذا لم - 2القوانين الخاصة  أوقانون الاجراء 

( من قانون الملكية العقارية )للدائن المرتهن 133كما جاء في المادة ) (المدين كدائن عادي أموال

دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن  إلىرهنا تأمينيا عقاريا، أيا كانت مرتبة رهنه، أن يطلب 

نه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول وبيع العقار المرهون تأمينا لدي

في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن  أوالوفاء به  أجل

 الوفاء بما تعهد به.(

حق على المرهون  أيالدين لا يكون للمرتهن  أجلنستنتج من هذا النص انه قبل حلول " 

خطر  أي أوالتعيب  أوالإجراءات اللازمة للمحافظة على المرهون من الهلاك سوى حقه في اتخاذ 

 (1) " .اخر يتهدد سلامته

في استيفاء الدين من الدين وقام المدين بالوفاء فلا يكون للمرتهن حق  أجلحل  إذانه أكما " 

الدين وامتنع المدين عن الوفاء ففي هذه الحالة للمرتهن استعمال  أجلحل  إذاالمال المرهون اما 

حقه في الرهن على المرهون من خلال بيعه واستيفاء الدين من ثمن المرهون طبقاً للإجراءات 

كل شرط يقضي بمخالفة هذه طلًا االمنصوص عليها في قانون التنفيذ والقوانين الخاصة ويقع ب

يتم بطريقة المزايدة ولكن دون تدخل  أوان يتم البيع من غير مزايدة كما لو اتفق على  الإجراءات

الدائرة المختصة وهذا ما يعرف بشرط الطريق الممهد كما يقع باطلًا كل شرط يقضي بتمليك 

                                                           
 522علي ص  ، ، العبيدي مرجع سابق  (1)



34 
 

المرهون للمرتهن في مقابل دينه عند حلول الأجل وامتناع المدين عن الوفاء ويبقى العقد صحيحاً 

 "(1) .المرتهن له ستغلالاالشروط هي حماية الراهن من والحكمة من بطلان هذه 

ذاو "  المدين  أمواللم يفِ المال المرهون بكامل الدين كان للمرتهن الرجوع بالباقي على  ا 

ضمانة العام المقرر  إلى الإضافةكدائن عادي فحق الرهن يعطي المرتهن ضماناً خاصاً ب الأخرى

ليس من الحقوق  الأخرىالمدين  أموالله بحكم القانون كدائن لذا فأن رجوع المرتهن بالباقي على 

ذاالمقررة له بموجب عقد الرهن و  ليس مديناً فلا يجوز للدائن استيفاء  أيكان الراهن كفيلًا عينياً  ا 

 أمواللرجوع على اهون و انما يجوز له عند عدم كفاية المال المر  الأخرىالراهن  أموالدينه من 

دائناً عادياً بيد انه لا يجوز للكفيل العيني ان يطالب من الدائن الرجوع على المدين  باعتبارهالمدين 

على غير  الاتفاقليس له ان يطلب تجريد المدين ما لم يحصل  أيقبل التنفيذ على المال المرهون 

 (2)"  ذلك.
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 الرهن التأميني بالنسبة للغير  آثار :المطلب الثاني

ويمارس الدائن ميزة التقدم بمواجهة دائني  والتتبع،منح حق الرهن الدائن المرتهن ميزتي التقدم 

حق  أي أوفي حين يمارس ميزة التتبع في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المرهون  الآخرين،الراهن 

حق يضار من وجود الرهن بأنه كل شخص و  عيني عليه، ولهذا يمكن تحديد المقصود بالغير

 ونهالمر ، وعليه يشمل الغير الدائنين العاديين للراهن، وكل شخص له حق عيني تبعي على التأمين

لعقار اكتسبه بعد الرهن ولكن الرهن التأمين بتقدم عليه، وكل شخص له حق عيني أصلي على ا

 .فرعين لمعالجة ميزتي التقدم والتتبع إلىوسوف نقسم هذا المطلب  .التأميني

 الفرع الول ميزة التقدم

يراد بميزة التقدم أولوية الدائن المرتهن في استيفاء الدين من المال المرهون عندما يزاحمه  

  .دائنون آخرون لنفس المدين

 اولًا: نطاق التقدم ووعاؤه

يقصد بنطاق التقدم الحقوق التي يستوفيها الدائن المرتهن بالتقدم على غيره وتشمل أصل "  

( من القانون المدني 1351المادة )على ذلك  نص توقد  (1) "والتسجيل.الدين ومصروفات العقد 

" يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن  الأردني بقولها:

 نص توقد  بالتقدم.التي يستوفي الدائن المرتهن حقوقه منها  موالالأومرتبته " ويراد بوعاء التقدم 

من  أو" تودي ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من العقار المرهون  أن:على  (/أ1348)المادة 

 .المال الذي حل محله..." 
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وعليه فالأصل أن الدائن المرتهن يباشر حقه بالتقدم على ثمن المال المرهون وملحقاته بعد " 

والثمار بعد أن تلتحق بالمال المرهون  الارتفاقوحقوق  العقارات بالتخصيصبيعه وتشمل الملحقات 

ذا ما حل مال آخر محل المال المرهون بوشر حق التقدم  ذلك.وغير  كمبلغ التأمين  عليه،وا 

وذلك لأن الرهن يتعلق بالمرهون من حيث ماليته لا  العامة،والتعويض وبدل الاستملاك للمنفعة 

 (1) ." من حيث صورته

 ثانياً: مرتبة الدائن المرتهن عند التزاحم 

مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة  تعتبر- 1"  أنه:( على 1358المادة ) نص ت

  ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه ". - 2 التسجيل.

نين رهنا تأمينياً من ثمن هدي ديون الدائنين المرتتؤ -1على أنه: " ( 1348) المادة نص تكما 

من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم  أوالعقار المرهون 

وتحدد هذه المرتبة بالرقم  -2في هذا الشأن في الدوائر المختصة.  أنفقواحد وذلك بعد حسم ما 

ضد مدين واحد فيكون قيد  رهونهم ابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد تالت

.يتقدم الدائن "الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة  هؤلاءرهون تحت رقم واحد ويعتبر هذه ال

 أوم نهن في استيفاء حقه من المال المرهون على جميع الدائنين العاديين أياً كان مصدر ديو تهالمر 

كان أسبق منهم في  إذانين رهنا تأمينياً لنفس المال هكما يتقدم على الدائنين المرت نشوئها.ريخ تا

كان رقمه في السجل الخاص متقدماً على أرقامهم. ويتقدم أيضاً على الدائن  إذا أي، التسجيل

كما يتقدم على الدائن الذي له  كان اسبق منه في التسجيل إذاالمرتهن رهناً حيازياً لنفس المال 
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كان أسبق منه في  إذا، اص كامتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقارامتياز عقاري خ

 (1) .التسجيل ما لم يقض القانون بغير ذلك

 ثالثاً: نزول الدائن المرتهن عن مرتبته

على أنه: " يجوز للدائن المرتهن أن  من القانون المدني الاردني  (1344)  المادة نص ت 

المادة  نص تعن مرتبة رهنه مقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون". كما  زلنايت

على أنه: " لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه والتنازل عن  من ذات القانون  (1343)

درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها". يتضح من هذين 

 .التصرفات التي يجريها الدائن المرتهن على حقه في الرهنن ملنصين أن هناك نوعين ا

ويحصل ذلك عندما يتنازل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه ": التنازل عن مرتبة الرهن- 1

ن آخر لنفس العقار تال له في المرتبة. والأثر القانون المترتب على ذلك هو تهلمصلحة دائن مر 

من  الأخيرلهذا  افي حدود م )المتنازل(ن المتقدم ته)المتنازل له( محل المر  المتأخر نتهحلول المر 

المتقدمة بكل  المرتبةن الذي حل في هويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك في مواجهة المرت دين.

كان الدفع متعلقاً بانقضاء حق  إذاإلا  التنازل، هنفي مواجهة المرتبها ي يحق له التمسك تالدفوع ال

 (2)"ول عن المرتبة. نز في تاريخ لاحق لل الأخيرهذا 

ويحصل ذلك عندما ينزل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن  :ذاتهالنزول عن الرهن - 0

 إلىأما عن طريق حوالة الحق المضمون بالرهن فينتقل الرهن مع الحق  آخر،لمصلحة شخص 

عن طريق الوفاء مع الحلول فيحل الموفي محل الدائن المرتهن فيما له من رهن  أو له،المحال 
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ن لم  ولكنها لا تسري في حق الغير  تسجل،وهذه التصرفات تكون صحيحة ونافذة بين أطرافها وا 

 (1) .إلا من تاريخ التسجيل بالسجل الخاص بالمرهون

 الفرع الثاني: ميزة التتبع 

الغير وعليه يقصد بميزة  إلىميزة التتبع عندما يتصرف الراهن بالمروهن  إلىتبرز الحاجة 

  .يد انتقل اليها أيالتتبع حق الدائن في ملاحقة المال المرهون وتتبعه للتنفيذ عليه في 

 شروط مباشرة ميزة التتبع  ولًا:أ

 يلزم لتمتع الدائن المرتهن بميزة التتبع توفر الشروط التالية:

ميزة التتبع هي التنفيذ على المال  الغاية منوذلك لأن  ،الدين المضمون أجلحلول " -1

" بيعه واستيفاء الدين من ثمنه واستيفاء الدين يستلزم حلول اجله لأي سبب كانق يطر المرهون عن 
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً -نه " أ( من القانون المدني الأردني على 1352المادة ) نص تلذا فقد 2

 الوفاء به طبقاً لمرتبته."  أجلحائز له لاستيفاء دينه عند حلول  أيتبع العقار المرهون في يد حق ت

مواجهة الحائز لأن ميزة التتبع هي من سلطات الدائن  يجب ان يكون الرهن سارياً في" -2

 أي أوالمال المرتهن على المال المرهون في مواجهة الغير الذي انتقلت اليه مليكة هذا 

حق عيني عليه ولكي يتمتع المرتهن بهذه السلطة ينبغي ان يكون حقه سابقاً على حق 

( من القانون المدني الاردني على انه "ينفذ الرهن 1345المادة ) نص توقد  (3) "الحائز

التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير 

  .حقاً عينياً على العقار المرهون"
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يجب ان يكون المال المرهون في يد الحائز وللحائز هنا مدلول خاص يختلف عن معناه -3

( من القانون المدني الأردني 1354قانوني المعتاد وقد عبرت عن هذا المدلول الخاص المادة )ال

حق عيني اخر عليه  أوبقولها " يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته 

 باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن." 

  :الشخص حائزاً للمال المرهون توفر الشرطين التاليينيتضح من هذا النص أنه يلزم لكي يكون 

عامل فيه وبيعه في المزاد حق عيني عليه يصح الت أي أوالمرهون بأن تنتقل إليه ملكية "  -أ

 أوالحق العيني سواء كان بيعاً  أوانتقال الملكية  إلى، ولا يهم نوع السبب الذي أدى العلني

يترتب على هذا السبب  ألاغير ذلك، ولكن المهم هو  أوحتى تقادماً  أومقايضة  أوهبة 

ويجب أن يكون الحق الذي انتقل إليه حقاً عينياً أصلياً قابلًا للبيع في 1" زوال الرهن. 

بجزء منه، وسواء انتقلت إليه الملكية  أوسواء تعلق هذا الحق بكل المال  العلن،المزاد 

كان الحق الذي انتقل إليه حق  إذاأما  فقط.اع حق الانتف أوانتقلت إليه الرقبة  أوبتمامها 

حقاً عينياً تبعياً كالرهن بنوعيه فلا يعد حائزاً لأن  أوحق ارتفاق  أوحق سكن  أواستعمال 

وعليه يباع المال المرهون كما لو كان خاليا من  العلني.هذه الحقوق لا يجوز بيعها بالمزاد 

ان الدائن المرتهن يواجه اجراءات نزع الملكية ضد كان خالياً من هذه  أيهذه الحقوق 

 أصحابن يوجه إجراءات نزع الملك الراهن ويتجاهل وجود تهأن الدائن المر  أي الحقوق،

الحق العين يتطلب التسجيل في  أووغني عن البيان إن انتقال الملكية 2 الحقوق.هذه 

لاحقاً لتسجيل الرهن، وبخلاف ذلك لا يكون هناك الدائرة ال كما يجب أن يكون التسجيل 
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كما يجب ان يكون التسجيل لاحقاً لتسجيل الرهن وبخلاف ذلك لا   في الدائرة المختصة

  .يكون هناك حق تتبع
شريكاً في  خصلا يكون مسؤولًا شخصياً عن الدين المضمون بالرهن، فلو كان هذا الشأ"  -ب

التنفيذ  تهنكان كفيلًا، ففي هذه الحالة يجوز للمر  أو، اً ضامنتغير م أوالدين، متضامناً 

هذا الشخص على أساس حقه والضمان العام،  إلىعلى المال المرهون الذي انتقل 

وبالتالي ليس هناك حاجة لاستعمال ميزة التتبع. ويرى البعض أن عدم اكتساب هذا 

ائن المرتهن. الد هدف عدم منحه حقوق الحائز في مواجهةبالشخص لصفة الحائز هو 

ه وللحائز من الحقوق ما أموالوذلك لأن هذا الشخص يلتزم بأداء الدين بضمان جميع 

 (1)" لال طلب التطهير.خبإمكانه أن يمنع التنفيذ على المرهون من  إذ ذلك،مع ى يتناف

 ثانياً: كيفية مباشرة ميزة التتبع 

يتخذ للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان - " من القانون المدني الأردني (1353المادة ) نص ت

لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز  إذانزع ملكية العقار المرهون وبيعه  اجراءات

  "المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.  للإجراءاتالعقار طبقاً 

تتم اجراءات نزع الملكية الجبري -"  ( من القانون المدني الأردني1353المادة ) نص تكما 

يتضح من النص الأول ان  قانون الاجراء والقوانين الخاصة. " لأحكامعند عدم وفاء الدين طبقاً 

بيعه واستيفاء المقصود بمباشرة ميزة التتبع هو اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية المال المرهون و 

المادة  نص تكل من المدين والحائز كما  إلىتوجيه انذار  الإجراءاتو اول هذه الدين من ثمنه 

للدائن المرتهن رهنا تأمينيا عقاريا، أيا كانت مرتبة ( من قانون الملكية العقارية على انه " 133)
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دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأمينا لدينه بالمزاد  إلىرهنه، أن يطلب 

في حال تحقق شرط في  أوالوفاء به  أجلل تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول العلني في حا

   "سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.

من قانون  81جاء فيه " يستفاد من المادة  225/1488وبقرار لمحكمة التمييز الاردنية رقم 

كان متناسباً مع حاله ويشترط في ذلك ان  إذانه لا يباع بيت المدين الذي يسكن مع عياله أالاجراء 

كان الدين ناشئاً  أوالأرض قد وضع تأميناً لدين استلفه المدين  ذلك المقدار من أولا يكون البيت 

ن من القانون المدني الأردني تنص على ا 1353بدل تلك الأرض وان المادة  أوعن ذلك السكن 

القوانين  وأ تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الأجراء

 (1)_.الخاصة"

 المترتبة على مباشرة ميزة التتبع  الآثار :ثالثاً 

الحائز في الخلص من التتبع بدفع من الدفوع  ولم يفلحتوفرت شروط مباشرة ميزة التتبع  إذا" 

بأداء الدين فإن الدائن المرتهن يباشر حقه في التتبع بنزع ملكية المال  أوالتي يحق له التمسك بها 

الشخص الراسي  باختلافعلى ذلك تختلف  والآثار المترتبة المزاد.المرهون عن طريق بيعه في 

كلتا الحالتين يحق للحائز الرجوع على المالك  ولكن فيغيره  وأكان هو الحائز  إذاعليه المزاد فيما 

نبحث هذه الأمور  وفيما يلي2" الخسارة التي تعرض لها نتيجة التنفيذ  والمدين بسببالسابق 

 الثلاثة:
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 الحائزالمزاد على  رسو-9

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً ( من القانون المدني الاردني على انه " 1358المادة ) نص ت

الثمن اعتبر مالكاً للعقار  وأدىتأمينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه 

ذاو "   "بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل. رسا عليه المزاد اعتبر  ا 

لا يعد ناقلًا قتضى حكم مرسى المزاد فهذا الحكم مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي وليس بم

يقتصر دوره في هذه الحالة على تدعيم ملكية الحائز وتثبيتها ويترتب  منشأ لها وانما أوللملكية 

تبقى محكومة بسند ملكية الأصلي فإذا  على ذلك ان العلاقة بين الحائز وبين من نقل اليه الملكية

حائز قد دفع الثمن فأنه يبقى ملزماً بالثمن المتفق عليه سواء كان كان هذا السند بيعاً ولم يكن ال

اكثر كما ويترتب على رسو المزاد ان يتحرر العقار من الحقوق  أوالثمن الذي رسا به المزاد عليه 

ها أصحابالتي تثقله بما فيها الحقوق التي تثقله بما فيها الحقوق التي تضمن ديوناً لم يستوفها 

كما  (1)"  تسجيله أووليس عند صدور قرار مرسى المزاد بسبب عدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد 

زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون  إذا( من القانون المدني الأردني " 1311المادة ) نص ت

 الموثقة كانت الزيادة للحائز. ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها." 

  رسو المزاد على غير الحائز-0

رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً  إذا( من القانون المدني الأردني "1354المادة ) نص ت

يتبين من هذا  حقه عن الحائز." نه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقىإف ةعلى غير حائز 

بمثابة  الأخيريعتبر هذا  إذالنص ان الراسي عليه المزاد يتلقى ملكية المرهون المبيع من الحائز 

ان يتم  بعدعليه المزاد بموجب حكم مرسى المزاد الراسي  إلىالبائع وتنتقل الملكية من الحائز 
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تاريخ تسجيل  إلىتمر ملكيته تسجيله في الدائرة المختصة وعليه فأن مالك المرهون هو الحائز وتس"

 ويترتب على ذلك النتائج التالية: ،حكم مرسى المزاد

ويوزع على الدائنين المقيدة حقوقهم كل حسب  للحائز،الثمن الذي رسا به المزاد ملكا  بعد-أ 

 ويحق لدائنين المرتهنين أن يستوفوا حقوقهم منه. للحائز،وما تبقى منه يكون  مرتبته،

جميع الحقوق التي رتبها الحائز على المرهون في الفترة ما بين اكتسابه الملكية  إن-ب 

فلو رهن المال تكون للرهن مرتبة لاحقة للحقوق المسجلة  صحيحة.وتسجيل حكم مرسي المزاد تعد 

ذا رتب عليه حق ارتفاق  قبله، سكن فإنها تكون صحيحة أيضاً ولكنها لا تنفذ في  أواستعمال  أووا 

ولهذا يمكنه طلب بيع المرهون باعتباره خالياً من هذه  لحقه،دائن المرتهن لأنها لاحقة حق ال

 (1)"الحقوق 

جميع الحقوق العينية التي اكتسبها الحائز قبل انتقال ملكية المرهون إليه بعدما  عودة-ج 

وذلك لأن رسو المزاد على غير الحائز يؤدي  العيني،انقضت بسبب وحدة المالك وصاحب الحق 

لقد ذهب  الحق.حالة وحدة المالك وصاحب  انتهاء أيزوال سبب انقضاء هذه الحقوق،  إلى

أن  أي المرقن،أنه يشترط لتحقق هذه العودة أن تكون هذه الحقوق نافذة بحق الدائن  إلىالبعض 

 (2) يكون الحائز قد اكتسبها قبل تسجيل الرهن.

 المدين  أوالحائز في الرجوع على المالك السابق  حق-0

تعرض لخسارة بسبب مباشرة حق  إذا يحق للحائز الرجوع على المالك السابق وعلى المدين 

 أودفع دين المرتهن لكي يمنع التنفيذ على المرهون  إلىالتتبع في مواجهته كما لو اضطر الحائز 
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خسر المرهون بسبب رسو المزاد على الغير. وقد  أومزاد دفع مبلغاً من النقود لشراء المرهون في ال

يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك - 1 ( بقولها "1313على هذا الحق المادة ) نص ت

ويرجع - 2تبرعاً . أومعاوضة  السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية

 أياالحائز ايضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته 

ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل  الزيادة،كان السبب في دفع هذه 

  " غير المدين.محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص اخر 
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 الفصل الثالث
 على الغير من الدائنين وأثرهحالات انقضاء الرهن التأميني 

ثلاث مباحث نتحدث في المبحث الأول عن حالات  إلىسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل 

انقضاء الرهن التأميني اما في المبحث الثاني سوف نتحدث عن مدى تأثر الغير من الدائنين 

 .الغي الى احالته اثر و الرهن عن لتنازلاالثالث عن  ونتحدث بالمبحثالرهن  بانقضاء

 الولالمبحث 
 حالات انقضاء الرهن التأميني 

ان الرهن التأميني اداة تابعة يرتبط مصيرها بمصير الدين الذي يتضمنه فإذا انقضى الدين 

ن التلازم بين الدين والرهن قد أى لع التبعية،ن الرهن قد انقضى بصفة أانقضى الرهن ويقال عندئذ 

ن الرهن قد انقضى أينفك احياناً ويحدث ذلك عندما ينقضي الرهن مع بقاء الدين ويقال عندئذ 

صلية وعليه سوف نقسم هذا المبحث أبصفة  أوما بصفة تبعية أفأن الرهن ينقضي  ،صليةأبصفة 

صلية ونتحدث في أبصفة مطلبين نتحدث في المطلب الاول عن انقضاء الرهن التأميني  إلى

 1المطلب الثاني عن انقضاء الرهن التأميني بصفة تبعية.
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 اصلية  التأميني بصفةالمطلب الول: انقضاء الرهن 

اربعة والتي تتلخص في  بصفة اصلية سباب انقضاء الرهن التأمينيأسنبين في هذا المطلب 

 وهي كما يلي:تبعية ونورد حالات انقضاء الرهن التأميني بصورة  ،حالات ثم نبين 

 .انقضاء الرهن التأميني ببيع العقار المرهون وفق لأحكام القانون )البيع بالمزاد( .1

  .الراهن والمرتهن باتفاقانقضاء الرهن التأميني  .2

  .انقضاء الرهن التأميني بتنازل الدائن عنه .3

  .محله )هلاك العقار(انقضاء الرهن التأميني بهلاك  .4

 القانون )البيع بالمزاد(  لحكام اً وفقالصورة الولى: انقضاء الرهن التأميني ببيع العقار المرهون 

الرهن ببيع العقار المرهون  )ينقضيمن القانون المدني الأردني  (1311جاء بنص المادة )

 أوالدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم  إلىوفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه 

الرهن التأميني ببيع العقار  )ينقضيمن قانون الملكية العقارية  135كذلك جاء في المادة   ايداعه.(

ايداعه  أوطبقا لمرتبة كل واحد منهم المرتهن  الدائن إلىالمرهون في المزاد العلني ودفع ثمنه 

  .لحسابهم(

قانون التنفيذ من شأنه ان  أحكامومن هذه النصوص يتبين لنا ان بيع العقار المرهون وفق 

العقار  بإحالةوالذي صدر القرار عن دائرة التنفيذ  الأخيرالمزاود  إلىينقل ملكية هذا العقار 

 بيع وال الإحالةالتي نص عليها قانون التنفيذ وقرار  الإجراءاتبعد انتهاء كافة  باسمهوتسجيله 

وبهذه الحالة يكون الرهن قد انقضى ويكون من حق الدائن  الأخيرالمزاود  باسموالتسجيل 

الدائنين المرتهنين قبض ما يستحق له من ديون من دائرة التنفيذ ومن ثمن العقار  أوالمرتهن 
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المباع بالمزاد العلني الذي كان موضوع الرهن حيث يتقاضى الدائنين المرتهنين كل منهم حسب 

ي اجراءات التنفيذ فمرتبته بالرهن هذا وسنلقي الضوء بشكل مفصل على هذا الموضوع عند البحث 

 (1) ر المرهون فيما يتعلق بهذا الخصوص.على العقا

 الراهن والمرتهن باتفاقالصورة الثانية: انقضاء الرهن التأميني 

( من القانون المدني الأردني )ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية 1313جاء بنص المادة )

كان  إذاالراهن على ان يعود بزوال السبب  إلىانتقال حق الرهن  أوالمرتهن  إلىالعقار المرهون 

ما بين الدائن المرتهن والراهن على ان  الاتفاقلزواله اثر رجعي( وفي هذه الحالة فأنه يجوز ان يتم 

 الأراضيالدائن المرتهن وتسجيل هذا التنازل اصولياً لدى دائرة  إلىيتم نقل ملكية العقار المرهون 

قار المرهون وتسجيل ذلك على صحيفة العقار والحصول على سند المختصة التابع لها  دائرة الع

ويجوز  الاتفاقملكية الدائن المرتهن لهذا العقار وبهذه الحالة يكون الرهن قد انقضى بناءاً على هذا 

الراهن منذ انقضاء الدين   باسمالعقار المرهون وتسجيله  بأعادهعلى ان يقوم الدائن  الاتفاقان يتبع 

 دين عادي يتساوى فيه الدائن المرتهن مع غيره من الدائنين. إلىالدين المضمون  بحيث يتحول

 الصورة الثالثة: انقضاء الرهن التأميني بتنازل الدائن عنه

 إذاينقضي الرهن التأميني -نه )أ( من القانون المدني الأردني على 1318جاء بنص المادة )

تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلًا موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين( وفي هذه الحالة 

المختصة وبهذه الحالة  الأراضيفأنه يحق للدائن المرتهن ان يتنازل عن الرهن امام دائرة تسجيل 

ان العام دون رهن دفوعات تثبت الرهن حيث يكتفي الراهن بالضم أيالراهن دون  إلىيعود العقار 

حين السداد دون رهن و يشترط في ذلك ان يكون تنازل الدائن  إلىو يبقى الدين بذمة المدين قائماً 
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المختصة كما اسلفنا وكذلك  الأراضيعن الرهن تنازل صحيح و يتم تسجيله امام دائرة تسجيل 

ويسمى هذا  (1)من الدين والرهن  براء ذمة المدينالقانونية لإ الأهليةيشترط ان يكون الدائن متمتعاً ب

استوفى الدائن عين حقه كان هذا  إذاويعتبر الإبراء تصرف تبرعي، ذلك أنه  بالإبراءالتصرف 

ذا استوفى مقابلًا في حقه كان هذا وفاء بمقابل، أما  نزل عن حقه، فلم يستوفي لا عيناً  إذاوفاء، وا 

 (2) .كان هذا هو الإبراء ولا بمقابل،

 الرابعة: انقضاء الرهن التأميني بهلاك محله )هلاك العقار(الصورة 

ينقضي الرهن التأميني بهلاك - 1( من القانون المدني الأردني )1314جاء بنص المادة )

من خلال هذا النص و  هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون.( أحكاموتراعى - 2. محله

يتبين انه من حالات انقضاء الرهن التأميني هلاك محل المال المرهون بمعنى هلاك العقار 

هلك العقار المرهون كاملًا بـأن تهدم  إذجزئياً بمعنى انه  أوالمرهون والهلاك قد يكون هلاكً كلياً 

على سبيل  الإسكانيةمباني البناء مثلًا وكان العقار قد اقيم على ارض مملوكة على الشيوع كال

المثال  فأن الرهن ينقضي على العقار ويبقى على حصة الراهن في قطعة الأرض باعتبار ان حق 

محله كذلك ينقضي الرهن لذات السبب في حال تم استملاك  بانقضاءملكية البناء قد انقضى 

الذي ينشأ بنتيجة هذا  التعويض إلىالعقار المرهون للنفع العام وهنا ينقل حق الدائن المرتهن 

 .الاستملاك
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هلك بعض العقار المرهون فلا ينقضي الرهن بل انه يستمر بالجزء الباقي لضمان  إذااما 

كان المرهون حق انتفاع كحالات الرهن التي تتم على المشاريع التي تقوم بها  إذاالدين اما 

 (1) والتطوير الحضري فأن هذا الحق ينقضي بهلاك العقار المنتفع به. للإسكانالمؤسسة العامة 

 انقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية   :المطلب الثاني

كنا قد تحدثنا في المطلب الأول عن حالات انقضاء الرهن التأميني بصفة اصلية ونتحدث في 

 هذا المطلب عن حالات انقضاء الرهن التأميني بالصفة التبعية 

بمعنى  أوهناك قاعدة عامة تنص على ان الرهن التأميني ينقضي بانقضاء الالتزام الموثق به 

( من القانون المدني الاردني 1\1314اخر انقضاء الدين المضمون حيث جاء بنص المادة )

  .الموثق به( الالتزام بانقضاء)ينقضي الرهن 

 إلىد الدين موضوع الرهن وذلك يعود ان انقضاء الدين موضوع الرهن هو نتيجة طبيعية لتسدي

انقضى الدين انقضى الرهن تبعا له سواء كان  ان الرهن تابع لهذا الدين ولا ينفصل عنه فاذا

بأي طريقة من طرق الانقضاء غير انه يجب ان  أو بالإبراء أوبالمقاصة  أوالانقضاء بوفاء الدين 

جزءا منه يبقى الرهن قائما تطبيقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن التي  بقييكون انقضاء الدين تاماً فاذا 

 (2) .حين تسديد الدين بكامله إلىبمقتضاها يضمن الراهن كل جزء من الدين ويبقى 
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زال السبب الذي انقضى به الدين  إذاوالسؤال الذي يطرح هنا ماذا يكون مصير الرهن 

انقضى الدين بالوفاء ثم تبين ان الوفاء باطل فهل  الوجود كما لو إلىالمضمون وعاد بذلك الدين 

( من القانون 2\1314يعود الدين بدون رهن وفي ذلك نجد ان المادة ) أويعود الدين ومعه الرهن 

فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس - 2على انه ) نص تالمدني قد 

 بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته.(

زال السبب الذي انقضى به الدين يعود الدين و يعود  إذاوبناءً على ذلك فأنه يمكن القول انه 

نية التي اكتسبها على العقار بحسن نيته بالفترة به الرهن دون ان يمس ذلك حقوق الغير حسني ال

انقضى بالوفاء  تأمينيما بين زوال الحق وعودته ونسوق على سبيل ذلك مثلًا دين مضمون برهن 

 إنشاء إلىالرهن الضامن له وبعد ذلك عمد مالك العقار موضوع الرهن السابق  بانقضائهوانقضى 

الدين بوفاء صحيح  بانقضاءعتقد ان الرهن قد انقضى تأمين عليه لمصلحة دائن جديد حسن النية ي

ذا تبين ان الوفاء باطل وعاد الدين ومعه الرهن فأن التأمين الذي كسبه الدائن الجديد بحسني نية إف

وهذا  (1(يبقى سابقا على الراهن العائد ومتقدماً عليه بمعنى ان الرهن يأتي بعد التأمين في المرتبة 

 .انقضاء الرهن بصورة التبعيةما يطلق على حالة 
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 المبحث الثاني
 الرهن التأميني بانقضاءمدى تأثر الغير من الدائنين 

ان من قواعد الضمان العام هو ان جميع الدائنين متساوون بهذا الضمان ويتمتعون بحق 

تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت  أيالمدين على وجه التساوي دون  أموالاقتضاء ديونهم من 

 (1). فيها ديونهم فلا فرق بين دائن نشئ حقه في تاريخ متقدم ودائن نشئ حقه في تاريخ متأخر

المدين بالوفاء بديونه جميعها فعند إذن تقسم  أموالعندما لا تكفي  المساواةهذه  أهميةوتبدو 

الا ان ذلك يقتصر على الدائنين ، ل واحد منهمبين الدائنين قسمة غرماء حسب دين ك موالالأهذه 

 المساواةحيث لا يخضع هؤلاء الدائنين لقاعدة  ،الذين لا يتمتعون بضمان خاص كالرهن والتأمين

انما يتقدم كل منهم حسب درجته واعمالًا لما تقدم فأن يجب ان لا يؤثر على حقوق الدائنين 

 دائنين من الغير. أوالأخرين سواء كانوا دائنين مرتهنين 

وسوف نبحث في هذا المبحث هذا الأثر من الناحية القانونية و خاصة فيما لو كان المدين 

 إلىقد تعمدوا بسوء نية على الأضرار بالدائنين الأخرين و بالرجوع  لمرتهن الدائن ا أو راهنال

قضاء الرهن التأميني القانون المدني الأردني يلاحظ ان غالبية المواد التي تتحدث عن ان أحكام

كانت تنص على عدم جواز المساس بحقوق الغير حسن النية و تعني كلمة الغير في هذه المجال 

عاديين حيث ان نصوص القانون المدني لا  أوهم الدائنين الأخرين سواء كانوا دائنين  مرتهنين 

( 338د ان المادة )دين على حق الغير في العقار المرهون فنج أورهن جديد  أيتجيز ان يحدث 

الغير حق المقاضاة  أومن مواد القانون المدني قد اعطت الدائن الذي يتضرر من تصرف المدين 
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من المواد  القانون المدني الاردنيفي بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن حيث جاء 

 :( مفصلة لدعولى عدم نفاذ التصرف338-333)

( من 333-338وقد ذهبت محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها المتعلقة بالمواد )

القانون المدن الأردني والتي تؤكد منع المدين الذي احاط الدين بماله من ان يتصرف بذلك العقار 

لقرار حيث يحق للدائن المطالبة بعدم نفاذ هذا التصرف وفسخ عقد البيع ونسوق على سبيل المثال ا

" حيث ان الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن  1/1/2888تاريخ  1581/2883رقم 

يعني عدم نفاذ عقد بيع مال المدين غير المنقول بحق الدائن وذلك لا يتم الا بفسخ عقد البيع حتى 

على ان  نص تمن القانون المدني قد  331يمكن الدائن من التنفيذ على العقار سيما وان المادة 

يحق للدائن ان يطلب بيع مال المدين والمحاصة من ثمنه ووفقاً لأحكام القانون الأمر الذي 

 (1)يتضمن فسخ عقد البيع للعقار حتى يتم التنفيذ عليه وبيعه والمحاصة من ثمنه ...." 

 الدائنين تأثر مدى عن الاول المطلب في نتحدث لبينمط ال المبحث هذا بتقسيم نقوم وسوف

 الغير منلعاديين ا الدائنين تأثر مدى والثاني التأميني الرهن بانقضاء العقار ذات على المرتهنين

 .التأميني الرهن بانقضاء
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 الرهن بانقضاء العقار ذات على المرتهنين الدائنين تأثر مدى: الاول المطلب

 التأميني

مع المدين من شأنه ان  بالاتفاقالدائن المرتهن  أوتصرف يقوم به المدين و/ أيطالما ان 

( من قانون الملكية العقارية 111الغير فأن نص المادة ) أويؤثر على حقوق الدائنين الأخرين 

جاء فيها )يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين  يوالذ

وح ماهية المقصود بالدين الذي يتوقع القانونية لعدم وض الإشكالاتمستقبلًا.( قد يحدث بعض 

بين الدائن المرتهن والمدين  الاتفاقتحققه في ذمة المدين مستقبلًا حيث انه من الممكن ان يتم 

الراهن على استمرار الرهن على ديون مستقبلية مع بقاء الرهن قائم ضماناً لهذه الديون وهذا من 

شأنه ان لا يضفي الحماية القانونية التي قصدها القانون والقواعد العامة للدائنين من الدرجات 

ونية تنص ان حالة الانقضاء الأصلي للرهن هي ان القاعدة القان باعتباروالدائنين العاديين  الأخرى

 الأخرىانقضاء الدين المضمون بسند الرهن وبذلك فأن حق الغير والدائنين الأخرين من الدرجات 

تكون مهددة في حال استمر الرهن على العقار لأي دين مستقبلي قد يمنحه الدائن المرتهن للمدين 

نح العملاء تسهيلات مصرفية في حسابات متعددة وهذا ما يجري الحال عليه في البنوك عند م

على  أخرىم البنك لهذا العميل )المدين الراهن( فروض دبضمان رهن عقاري من درجة معينة ويق

 الضمان القائم الأمر الذي من شأنه اضاعة حقوق الغير والدائنين التاليين في الدرجات.           نفس

-1345المدني الأردني فيما يتعلق بشرح المواد ) وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون

الرهن التأميني بصفة عامة بالنسبة  آثار( من القانون المدني الأردني والتي نظمت 1341-1343

للغير من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل بشرط ان يقتصر الأثر على المبلغ المحدد في سند 

 أحكامتفق الطرفان على غيره مع مراعاة ما تقضي به ا إذاالرهن و الثابت في دائرة التسجيل الا 
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القانون بالنسبة لملحقات الرهن من مصروفات قضائية وغيره وتماثل للقانون يستوجب تسجيل سند 

 أوالرهن العقاري التأميني لدى دائرة التسجيل المختصة فأنه من الضروري تسجيل حوالة الرهن 

يكون لكل ذلك اثره بالنسبة لغير المتعاقدين ويشترط قيد هذه التنازل عن مرتبته حتى  أوالتفرغ عنه 

التصرفات على سند الرهن الاصلي وتسجيلها لدى دائرة التسجيل حيث ان الهدف من دفع الضرر 

وتأمين الحقوق والعدالة ورعاية المصلحة واعتبار ان الاضرار حجة قاصرة لا يتعدى اثرها المقر 

   .(1)البدل  إلىبطل الأصل يصار  إذاوانه 

سند الرهن حتى يكون  أحكامومما تقدم يستفاد ان طرفي عقد الرهن ملتزمين ببيان شروط و 

ديون تتحقق لهم بعد انقضاء سند الرهن وبالتالي فأن  أيللغير حق التمسك بمواجهة المدين في 

 أيتصرف من شأنه التأثير على حقوق الغير يعتبر تصرفاً باطلًا ولا يرتب  أيقيام المدين بأجراء 

اثر قانوني في مواجهة الغير طالما كان هذا الغير حسن النية وهذا ما يستوجب توضيحه بتفسير 

النص الوارد في قانون الملكية العقارية والذي اجاز ان يبقى الرهن قائماً ضماناَ لدين مستقبلي 

من شأنه التأثير على حقوق الغير ويقصد بالغير هنا كل شخص له حق ويمكن ان الامر الذي 

 أويتضرر من وجود الرهن و يشمل ذلك الاشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقار المرهون 

اخرين لهم ديون عادية على المدين المرتهن وكذلك يشمل الاشخاص الذين يتعاقد معهم المدين 

 (2) .كالمشتري مثلاً 

حق الرهن بالنسبة للغير حق التقدم وحق التتبع بكون هذه المزايا تلحقان  آثاروحيث ان من 

ن يكفل لهذا الغير وسيلة لأعلامه بقيام الرهن وهذه أبالضرر بالغير فقد توجب على المشرع 

                                                           

  الجزء الثاني ،2815المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ,  (1)
 182ص  مكتبة الزين الحقوقية والأدبية ش.م.م ،2، ط2811الوسيط في القانون العقاري الجزء الثالث ,  عفيف، الدين،شمس  (2)
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 1 مام دائرة التسجيل المختصةأالوسيلة هي التسجيل على صحيفة العقار وتسجيل سند الرهن 

 أوصلياً أكل من كسب على العقار المرهون حقاً سواء كان هذا الحق عينياً  ود بالغير هووالمقص

فأن الغير هو كل من يضار بنفاذ الرهن بما فيهم الدائنون العاديون  أخرىصلياً تبعياً و بعبارة أحقاً 
(2) 

من المعروف فقها وقانونا ان الدائن المرتهن يتقدم في استيفاء حقوقه من المال المرهون على جميع 

تاريخ نشوئها كما يتقدم على الدائنين المرتهنين رهنا  أوكان مصدر ديونهم  أياالدائنين العادين 

متقدما على  كان رقمه في السجل الخاص أياكان اسبق منهم في التسجيل  إذالنفس المال  تامينا

 (3) .رقامهمأ

- 1على انه ) نص تمن القانون المدني الاردني قد  1348وفي ذلك نجد ان نص المادة 

من المال الذي حل محله  أوتؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون 

في هذا الشأن  أنفقطبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما 

وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فاذا تقدم اشخاص متعددون في  -2 .في الدوائر المختصة

كون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد في

 الآثارويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.( وقد جاء في المذكرة الايضاحية انه من 

التي تترتب على الرهن التأميني ان يتقدم الدائن المرتهن في دائرة التسجيل ويستوفي حقه من ثمن 

                                                           

 184عفيف , ص  الدين،شمس مرجع سابق , 1))
 211سليمان ص  مرقس، ( مرجع سابق ,2)
 238علي ص  العبيدي،مرجع سابق , (3)
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التأمين بنفس المرتبة وذلك  أوكمقابل ضمان الهلاك من المال الذي حل محله  أوالعقار المرهون 

 (1) الإجراءات.على  أنفقبعد حسم ما 

و الذي تم الغاءه  41غير المنقولة تأمينا لدين رقم  موالالأوقد جاء بأحكام قانون وضع 

الدائنين ضمن الشروط  إلىبصدور قانون الملكية العقارية على ان تدفع الديون المدرجة المصدقة 

المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون لدائن السابق حق 

( على  انه يجوز للدائن المرتهن ان يتنازل عن مرتبته لدائن اخر له 1344) كما تضمنت المادة

فضلا على انه يجوز رهن على ذات العقار على ان هذا التنازل مقيد بمقدار دين المتنازل فحسب 

الاحتجاج ضد الدائن الاخر لكل ما كان يجوز الاحتجاج به ضد المتنازل وكذلك فقد اوضحت 

على ان مرتبة الرهن التأميني تعتبر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل ويضل  1358المادة 

 (2) .الرهن محتفظ بمرتبته حتى يقيد في دائرة التسجيل ما ينص على انقضائه

 وتشمل الملحقاتالتي يستوفي الدائن المرتهن حقوقه منه بالتقدم  موالالأالتقدم  ويراد بوعاء

ذا ما وغير ذلكان تلتحق بالمال المرهون  والثمار بعد وحقوق الارتفاقالعقار بالتخصيص  حل  وا 

 الاستملاكوبدل المال الاخر انحل المال المرهون بوشر بحق التقدم عليه كمبلغ التأمين والتعويض 

 (3) .وذلك لان الرهن يتعلق بالمرهون من حيث ماليته لا من حيث صورته

يجوز -2 :على انه نص تمنه قد  112قانون الملكية العقارية نجد ان المادة  وبالرجوع إلى

أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في  إنشاء

في ذلك نجد ان قانون الملكية العقارية قد ذهب في نصوصه و السجل العقاري للعقار المرهون.( 

                                                           

 الجزء الثاني ،2815 ،المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 1))
 مجلة الاحكام العدلية  2))
 233علي ص  ,العبيدي، مرجع سابق (3)
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ما ذهب اليه القانون المدني الاردني الا ان  إلىالرهن  ودرجات هذافيما يتعلق بالرهن التأميني 

يتعلق بالدين المستقبلي قد يؤثر على حقوق الدائنين  فيمامنه  111موضوع ما جاء بنص المادة 

مرتهنين عند انقضاء الدين المؤمن بموجب سند الرهن وهذا ما  أودائنين عادين  كانواالاخرين سواء 

  .سيتم بيانه في نهاية هذا المبحث

السماح للدائن المرتهن  والتي تعنية الافضلي أوحيث ان جوهر سند الرهن هو حق التقدم و 

التقدم في استيفاء حقه على الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة سواء كان العقار بيد 

 (1) .يد الحائز إلىانتقل  أوالراهن 

وحيث ان الرهن على العقار عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا  

يد  أييكون له بمقتضاه حق التقدم على الدائنين  في استيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار في 

يكون حيث يستفاد ان الرهن يزد الدائن بتأمين عيني يجعله يتقدم بخصوص العقار المرهون على 

دائنين التالين وذلك بغض النظر عن تاريخ نشوء حقوقهم حتى لو كانت قد نشئت قبل حق الرهن ال

ما حدث تزاحم بين الدائنين المرتهنين فان الاولوية في ما بينهم تتحدد على اساس تاريخ  إذالكن 

 (2) .القيد القيد في نفس اليوم فأن الافضلية تتحدد في ساعة هذا اجرواقد  كانواقيد الرهون حتى لو 

لزمت المحاكم أمن قانون الملكية العقارية قد  111و 115وفي ذلك نجد ان نص المادتين 

ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية للعمل بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا 

طالما ان الدين موضوع سند الرهن ما زال قائماً  ةثار القانون على ان يبقى هذا السند منتج لإ لأحكام

العقار  ملحقاتولم ينقضي لأي سبب من اسباب انقضاء الدين على ان يشمل الرهن التأميني 

                                                           

 181نبيل ص  سعد، مرجع سابق ,  1))
 1454,  2ط المدني،في القانون  نظرية التأمينات الدين،شمس  الوكيل، 2))
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بعده كما  أوت سواء كانت هذا الملحقات انشأت قبل الرهن آمنش أوالمرهون سواء كانت ابنية 

  .رتفاقحقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الا أييشمل 

على كل  وحق التقدموفي ذلك نجد ان الدائن المرتهن على العقار يكون له حق الافضلية 

 إلى الإضافةان يستوفي دينه من العقار ب وللدائن المذكورالعقار المرهون بما يشمله سند الرهن 

 من الممكن ان يحدث مشكلات مستقبلية بوجود نص ذلك وهذاالمصاريف التي تكبدها في سبيل 

ضح حتى لا تؤثر على حقوق الدائنين أن يتم تفسيرها بشكل و أمن المتوجب  والتي 111المادة 

  .خرينالدائنين الآ أوالدرجات اللاحقة بسند الرهن  أصحابالاخرين سواء 

من قانون الملكية العقارية على انه )ينقضي الرهن التأميني ببيع  135وقد جاء في المادة 

ايداعه  أوالدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم  إلىالعقار المرهون بالمزاد و دفع ثمنه 

ى الدائنين وطالما ان نص المادة المذكورة قد حدد ان توزيع ثمن بيع العقار المرهون عل لحسابهم( 

كيفية  111نما يثور في هذه الحالة مع وجود نص المادة إالمرتهنين طبقا لمرتبة كل واحد منهم ف

احتمالي خاصة عندما يتقدم الدائن  أوتوزيع ثمن العقار المرهون في حال وجود دين مستقبلي 

حيث انه من المحتمل ان  (1) التوزيع المرتهن في هذه الحالة على غيره من الدائنين الداخلين في

يتحقق الشرط في المستقبل فيزول حق الدائن بأثر رجعي حيث يلزم ان يقدم الدائن ضمان كافي 

ذا لم يفعل ذلك فأن إف ،يكفل رد ما قبضه في هذه الحالة وذلك حفاظاً على حق باقي الدائنين 

 (2) .حتى يتبين مصير الشرطللدائنين الأخرين ان يعارضوا في تسليمه قيمة ما يستحقه في التوزيع 

 

                                                           

 183نبيل ص  سعد، مرجع سابق ,1))
 الدين شمس مرجع سابق الوكيل، (2)
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 كان الالزام المضمون بالرهن معلق على شرط واقف ولم يتحقق عند توزيع ثمن العقار إذااما 

ن الراجح في الفقه ان يقدر حصة احتمالية ويتم توزيع ثمن العقار كله على الدائنين الاخرين مع إف

ما  إذاتامينا يضمن ردهم لحصة المرتهن  يقدموامن كان منهم تاليا للمرتهن في المرتبة بأن  إلزام

 (1) .تحقق الشرط

 المطلب الثاني : مدى تأثر الدائنين العاديين من انقضاء الرهن التأميني

تحدثنا في المطلب الأول عن مدى تأثر الدائنين المرتهنين التاليين في الدرجات من انقضاء 

و نقول ان بالنسبة للدائنين العاديين  الدين و في هذا المطلب سوف نسلط الضوء على هذا الأثر

كان اسباب انقضاء الرهن سواء كانت اصلية او تبعية تكون ذات اهمية بالنسبة للدائنين العاديين 

حيث انهم لا يستطيعون اقتضاء دينهم لدى المدين الا فيما يزيد عن ديون الدائن المرتهن و في 

لسداد الديون فأن الدائنين من الغير لا يستفون ديونهم غير كافية حال كانت قيمة العقار المرهون 

( من القانون المدني قد اشترطت على ان الرهن التأميني لا ينفذ 1345و في ذلك نجد ان المادة )

في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً  في حق غير المتعاقدين الا من تاريخ تسجيله

ذا الأثر على المبلغ المحدد في سند الرهن و الثابت في دائرة على العقار المرهون و يقتصر ه

 2التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك 

                                                           

 15ص  دار النهضة العربية 1. ط1413التأمينات العينية ,  منصور، منصور، 1))
 1436مادة رقم  1226( لسنة 36القانون المدني الأردني رقم ) 2
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و حيث ان عقد الرهن هو حق عيني يولي صاحبه سلطة مباشرة على العقار المرهون تمكنه 

من التنفيذ عليه و اقتضاء حقه من ثمنه بالتقدم على غيره من الدائنين العاديينن و الدائنين التاليين 

 1له في المرتبة 

ير ديونهم او حجوزاتهم فأن الدائنين العاديين يتأثرون بهذا الرهن حال انقضاءه بأعتبار ان مص

على العقار المرهون مرتبط بهذا العقار فأن تم الأنقضاء ببيع العقار المرهون منهم ينظرون استيفاء 

الدين  ن و في حال انقضى الرهنلتحصيل ديونهم من باقي الثمالراهن  دينه و من ثم يتزاحمون 

يونهم من العقار بعد ان تحرر من الامل يتجدد لدى الدائنين العاديين لتحصيل دالموثق به فأن 

 الدين موضوع سند الرهن .

ا تخويل المرتهن ميزتي التتبع و التقدم وهي اثار لم تنشأ ان اثار حق الرهن يأتي في مقدمته

الا لتسري على الغير لأن المصدر المولد لها وهو الحق العيني ذو حجية مطلقة و من ثم يتعين 

 2قيده  علام الغير بهذا الحق عن طريقا

/ج(من قانون الملكية العقارية  انه " لا 118و من خلال ما تقدم و حيث جاء في المادة )

ينعقد رهن العقار الا بتسجيله لدى مديرية التسجيل( فأن ما ينبني على ذلك ان الغير من دائني 

تسجيله المدين الراهن العاديين لا يستطيعون التمسك بأي دفع او اعتراض على الرهن طالما تم 

 حسب الاصول لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة.

                                                           
 552مرجع سابق , حمدان ,حسين , ص  1

 22مرجع سابق , سوار , محمد , ص  2
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حيث ان التسجيل او القيد للرهن هو الذي يحدد المراكز القانونية و في ذلك ذهبت المادة 

الاردني حيث اكدت " ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من ( من القانون المدني 1345)

 1ن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون "تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ا

( من قانون الملكية العقارية و التي 111و في دراستي هذه سبق و ان اشرت الى نص المادة )

تحدثت عن جوتز الرهن على دين متوقع تحققه مستقبلًا في ذمة المدين و كذلك اشرت الى نص 

شتراط في سند الرهن ان يتم وضع تعويض من ذات القانون و التي اجازت الأ 131/2المادة 

للدائن في سند الرهن ان يتم وضع تعويض للدائن في سند الرهن عن عطل و ضرر اضافة الى 

ان يؤدي الى الدائن المرتهن المبلغين معاً حيث ان و الزام المدين الراهن  المبلغ الاصلي  للدين

ئنين الأخرين من الغير حيث لا يستطيع هذه النصوص الحديثة من شأنها التأثير على حقوق الدا

تحديد قيمة الدين المرهون عقار المدين من اصله وبذلك فأن انقضاء الدين لأي الدائن العادي 

سبب من اسباب انقضاء الدين سوف يؤثر بشكل مباشر على اصحاب الديون العاديين و الحد 

 يعه .و/او المنع من استيفاء حقوقهم من ثمن العقار المرهون عن ب

و اخيراً فأن انقضاء الدين يؤدي الى التأثير بشكل مباشر على حقوق الدائنين العاديين حيث 

انه يتحدد مصير دينهم كما اسلفنا بنتيجة هذا الأنقضاء و يستطيع الدائنين العاديين فيما لو ثبت 

قد تواطئ مع الدائن المرتهن بأن احدث ديناً جديداً على نفس سند الرهن او لديهم ان المدين الراهن 

اجرى اي نوع من انواع التصرفات التي قد تؤدي الى منعهم من تحصيل ديونهم من ثمن العقار 

من خلال دعوى عدم فمن حقهم اللجوء الى القضاء لأثبات انقضاء الدين و/او اثبات هذا التواطئ 

 نفاذ تصرف .

                                                           
 المذكرة الأيضاحية للقانون المدني الأردني  1
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/ب( من قانون الملكية العقارية قد 131/2( و )111انني ارى ان ما جاء في المادتين )الا 

يؤثر على الدائنين العاديين في استيفاء حقوقهم لعدم وضوح المقصود بالدين المستقبلي من ناحية 

و لأضافة بدل العطل والضرر على الدين الاصلي موضوع سند الرهن  من ناحية ثانية الأمر 

 اج الى توضيح ز تفسر لهذه المواد.الذي يحت
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 المبحث الثالث 

 التنازل عن الرهن و اثر احالته الى الغير 

سوف نتحدث في هذا المبحث عن موضوع التنازل عن الرهن التأميني  احالته الى الغير و اثر 

احالته على الغير و سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتحدث في المطلب الأول عن التنازل 

 عن اثر تحويل سند الرهن عن الرهن و احالته الى الغير و نتحدث في المطلب الثاني 

 الغير إلىحالته ا  ول: التنازل عن الرهن و ال  مطلبال

من القانون المدني انه )يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة  1344جاء في نص المادة 

رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على ذات العقار المرهون( تضمنت المادة المذكورة على حق 

رهن على ذات العقار على ان هذا التنازل مقيد  الدائن المرتهن بان يتنازل عن مرتبته لدائن اخر له

خر بكل ما يجوز دين المتنازل فحسب فضلا على انه يجوز الاحتجاج ضد الدائن الآ رادبمق

( حيث يتبين لنا من خلال هذه المادة ان الدائن المرتهن يجوز له 811الاحتجاج به ضد المتنازل )

شريطة اتباع القواعد العامة في حوالة الحق والتي اخر  اً دائن إلىان يتنازل عن درجته في الرهن 

ط موافقة الاطراف الثلاثة المحيل والمحال له والمحال عليه كما يتوجب عدم الاضرار بالدائنين ر تشت

  .خرينالمرتهنين الآ
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ان  باعتبارومن خلال ما تقدم نلاحظ ان القانون المدني قد طبق مبدأ حوالة الحق وانشائها 

( مدني وحيث ان 443ذمة المحال عليه ) إلىالحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل 

وهم المحيل  الثلاثةالفقه والاجتهاد القضائي قد الزم لتطبيق مبدأ الحوالة بموافقة ورضا الاطراف 

ها العامة رقم والمحال له والمحال عليه فقد ذهبت محكمة التميز الموقرة بقرارها الصادر عن هيئت

 2138المنشور على الصفحة  44/ 445( وكذلك قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 245) 14/48

  .والتي جاء بها 2882من مجلة نقابة المحامين 

انعقدت حوالة الدين صحيحة يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه و يبرئ  إذا -2

من القانون المدني ولا يغير من  1882المحيل من الدين ومن المطالبة معا وذلك عملا بالمادة 

بطال سندات تأمين الدين لسبب لا يد للمحيل به طالما ان الحوالة انعقدت صحيحة برضاء إذلك 

ن رد الرعوى على المحيل في محله وموافقة للقانون وكذلك رد الدعوى عن المميز اطرافها وعليه ا

غير منقولة  أموالوالمناظرة على  بالإشرافضده الثاني الذي لم يكن طرفاً بعقد الحوالة وانما وكيلا 

قام برهنها تأمينا لدين مدين المحيل وقد تم ابطال سندات تأمين الدين بداعي ان الوكيل لم يكن 

 (1).موالالأيملك رهن هذه 

ومن ذلك نخلص ان النزول عن مرتبة الرهن لا يؤثر على الدين المضمون ولا حتى على 

الرهن ذاته فيبقى للدائن دينه كما يبقى له حق الرهن ذاته  وبذلك يفترق النزول عن مرتبة الرهن 

الوفاء  مع الحلول لأنه في حالة حوالة الحق  أوعن تغير شخص الدائن عن طريقة حوالة الحق 

المحال له بما يضمنه من تأمينات ومنها الرهن وبالتالي هو يستفيد  إلىالمرهون ينتقل هذا الحق 
                                                           

  2882 المحامين نقابة مجلة من 2138 الصفحة على المنشور 44/ 445 ارقم التمييز قرار محكمة (1)
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قانونيا يحل الموفي محل الدائن في ما  أووكذلك سواء كان الحلول اتفاقيا  ،من هذا الرهن بمرتبته

وما يرد عليه  تأميناتوما يلحقه من توابع وما يكفله من له من حق وبما لهذا الحق من خصائص 

 (1) .من دفوع

والذي يميز ايضا النزول عن مرتبة الرهن انه تفترض تعدد الدائنين المرتهنين للعقار وذلك  

عنه وعلى ذلك فلا يجوز النزول لدائن عادي متأخر خر آبأن ينزل دائن متقدم عن مرتبته لدائن 

لا على المرتبة وحدها ولا يشمل الرهن نفسه شريطة ان لا يترتب إان النزول لا يكون  لان الفرض

 (2) .خرينالآ الدائنينعلى هذا النزول ضرر على 

( من قانون الملكية العقارية قد توسعت في منح الدائن المرتهن هذا الحق 138الا ان المادة )

اخر حقه لدى المدين مع ما له  إلىخطية ان يحيل حيث جاء فيها )للدائن المرتهن بموافقة الراهن ال

كان سند الرهن التأميني محرراً  إذامن ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه ودون موافقة الراهن 

للأمر وفي كلتا الحالتين لا ينفذ الرهن التأميني المحرر الا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها 

ون الملكية العقارية في هذه المادة اعطى الحق للدائن المرتهن حيث حيث ان قان على سند الرهن(

ان قانون الملكية العقارية في هذه المادة اعطى الحق للدائن المرتهن حيث ان قانون الملكية 

اخر حقه لدى المدين مع ما له  إلىالعقارية في هذه المادة اعطى الحق للدائن المرتهن ان يحيل 

 المرهون تأميناً لدينه في حالتين:من ضمان على العقار 

 

 

                                                           

 118نبيل ص  سعد، ( مرجع سابق 1)
 2، ط1454( والعينية،الشخصي  )التأميناتالقانون المدني المصري  الفتاح، احكامعبد  الباقي،عبد  (2)
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  .: موافقة الراهن الخطيةولىالحالة ال 

 .مركان سند الرهن التأميني محرراً لآ إذا: دون موافقة الراهن الحالة الثانية

وقيدها نافذة الا بتسجيلها في السجل العقاري  الإحالةوفي كلا الحالتين لا تعتبر هذه  هنأعلى 

وفي الحالة الاولى فان حوالة الحق هي الواجبة التطبيق حيث ان هذه الحوالة  ،سند الرهن على

هم الدائن المرتهن )المحيل والمدين الراهن )المحال عليه( والدائن  أطرافتشترط ادخار ثلاث 

  .الجديد وهو )المحال له(

الأردني المشرع عليه الاجتهاد القضائي فأن  وما استقراعلاه فأن القانون الاردني  وكما بيننا

ومعالجة  (وحوالة الحقالتقسيم الفقهي التشريعي المعروف لنوعي الحوالة )حوالة الدين  إلىلم يلجأ 

منهم على انفراد بأحكام مستقلة بل لجأ الة معالجة المواد بالمعنى المطلق واورد لها احكاماً  كل

 والمحال عليهيشترط لصحة الحوالة رضا المحيل  وبذلك فأنهعلى حوالة الدين  لا ينطبقمنها 

 (1) .موقوفة على قبول المحال له والمحال عليهالحوالة التي تتم بين المحيل  وان انعقاد والمحال له

( من قانون الملكية العقارية قد اجازات للدائن المرتهن 138اما في الحالة الثانية فأن المادة )

تضمن سند الرهن التأميني شرطاً ان هذا السند  إذاافقة الراهن اخر دون مو  إلىان يحيل الرهن 

 ومطلقة منعلى سند الرهن تعتبر موافقة مبدئية  العبارةقابل للتحويل لأخر حيث اعتبرت هذه 

 .خرآالرهن لأي دائن  تحويل سندالمدين الراهن على حق 

                                                           

 42 ، صفحة1351/41رقم  (،العامة )الهيئةقرار محكمة التمييز الاردية  1))
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دائن اخر يعتبر اجراء قانوني كون شروط  إلىوبذلك فأن قيام الدائن المرتهن بتحويل حقه  

سند الرهن عند  والمثبتة علىصحة الحوالة تكون قد اكتملت بموافقة المدين المسبقة على التحويل 

  انقضاؤه.

غير المنقولة تأميناً للدين رقم  موالالأوحيث ان سندات الرهن المنظم في ظل قانون وضع 

قانون الملكية العقارية قد اشتملت على عبارة )سند  ( الذي تم الغاؤه بصدور1453( لسنة )41)

قابل للتحويل/ سند غير قابل للتحويل( حيث تم الاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن عند 

عدم قابلية سند الرهن للتحويل تعتبر صحيحة  أوادراء معاملة الرهن على قابلية سند الرهن للتحويل 

صحة تحويل  إلىذلك ذهبت محكمة التمييز  في العديد من قرارتها القانون وفي  بأحكاممتمتعة 

 الأراضيموجود في سند الرهن عند تنظيمه وامام دائرة تسجيل  طسند الرهن طالما ان هذا الشر 

 المختصة.

( من قانون الملكية العقارية قد حددت حالتين يمكن 138المادة ) وطالما انوفي هذا المقام 

في حال كان سند  وبدون رضاهشخص اخر برضا المدين المرتهن  إلىللدائن المرتهن تحويل دينه 

هي الحقوق التي يستطيع  ما-1الرهن يتضمن حق التحويل فأن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 

تحويل سند الرهن على  أثرما هو -2الدائن الجديد من دفوع المدين الراهن ان يدليها بمواجهة 

  .الغير من دائن المدين الراهن

كان الدائن الجديد  إذاان  إلىجابة على السؤال الاول فقد ذهب الرأي الغالب من الفقه وفي الإ

ها تجاه دلاء بالإ بإمكانهمكان المدين الادلاء بمواجهته بالدفوع التي كان إحسن النية فانه ليس ب

 أويفاء لا يسري على الدائن الجديد ن الإإوفى جزءاً من دينه مثلًا فأ)كأن يكون قد الأصلي الدائن 

ان قيام الدائن المرتهن  إلى الإشارةكأن يريد مثلًا الادلاء بالمقاصة اتجاه الدائن( ولا بد هنا من 
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دائن اخر ليس من شأنه ان ينشئ تضامناً بين الدائن السابق و المدين  إلىبالتنازل عن الرهن 

 أوبل يجب ان يذكر صراحة في العقد  بالاستنتاجاتجاه الدائن الجديد لأن التضامن لا يؤخذ 

 (1) .بموجب نص قانون

وبناء عليه  فأنه وطالما ان القانون لم ينص على نشوء تضامن بين الدائن المرتهن السابق 

( من قانون الملكية 138دين الراهن تجاه الدائن الجديد في الحالتين الوارداتين بنص المادة )والم

على عاتق الدائن السابق ولا يمكن في هذا  الالتزامالعقارية فأن ذلك ليس من شأنه ان يضع هذا 

قانون التجارة فيما  أحكامان السندات نظمتها  باعتبارالصدد القياس على ما هو متبع في السندات 

القانون المدني وقانون  أحكاموشروطه واحكام وسندات الرهن العقاري نظمها  بالتظهيريتعلق 

نص يتعلق بالتضامن بين الدائن السابق والمدين اتجاه الدائن  أيالملكية العقارية والذين لا يوجد 

المختصة بما تطلبه من شروط  الجديد الذي تم تحويل سند الرهن له اصولياً امام دائرة التسجيل

ومقيدة على صحيفة العقار كما تظمها القوانين والاصول المتبعة وهو بهذه الحالة واجب  أحكامو 

 (2) .الاتباع كما تضمنه حيث ان لا يوجد التزام الا بنص

 الثاني : اثر تحويل سند الرهن مطلبال

ما فيما يتعلق بالسؤال الثاني والمتعلق بأثر تحويل سند الرهن على الغير من دائني المدين أ

الراهن  كنا قد بينا سابقاً ان الدائن المرتهن يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من 

عادين حيث الدائنين ال أوالمدين سواء كانوا دائنين تاليون بدرجة الرهن على نفس العقار المرهون 

يعتبر عقد الرهن بين الدائن المرتهن والمدين الراهن علاقة قانونية يكسب بها الدائن على عقار 

                                                           

 45عفيف ص  الدين،شمس  ( مرجع سابق , 1)
 مادة قانونية (2)
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مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين 

طالما كان عقد الرهن منظماً و  يد يكون  أيله في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

حسب الاصول وجرى تسجيله لدى مديرية التسجيل المختصة عليه بعد ان يستمع مدير تسجيل 

   ..اقرار كل من الراهن والدائن المرتهن في السند وموافقتهم على ما ورد فيه إلى الأراضي

وفي ذلك ذهبت  أحكامبما تضمنه من شروط و  ن هذا السند يكون والحالة هذه على الغيرإف

 .1331/2881محكمة التمييز قرار رقم 

 الأراضيانه وبعد التدقيق فقد ثبت انه وبتاريخ ________ حضر لدي انا مدير تسجيل 

___________كل من المدين _________ والدائن فريقاً ثانياً وبمواجهة الشهود الموقعين في 

سند تأمين بأن الفريق الاول استدان من الفريق الثاني مبلغ  أنظمذيله وطلبوا الي ان 

ه المحرر اوصافها اعلاه تأميناً أموالغب الطلب وان الاول دفع  فائدة___________  دينار بلا 

 (1) .للدين .... الخ( فأنه يعتمد سند التأمين ينطق بما فيه(

دائن اخر  إلىحويل حقه في المرهون فأن ما ينبني على ذلك انه عندما يقوم الدائن المرتهن بت

 وأحكام وقيمةفأن للدائن الجديد كافة الحقوق المترتبة للدين السابق الثابتة في سند الرهن من شروط 

خلل  أواضرار  أوما لم يثبت وجود تواطن  ومصاريف وخلاف ذلكالرهن ومشتملاته على فائدة 

اجراء التحويل من شأنه الاضرار بالدائنين من الغير سواء  أويؤثر على صحة سند الرهن و/

 الراهن.الدائنين العاديين للمدين  أوالتاليين بدرجة الرهن على ذات العقار المرهون 

وقد عالجت محكمة التمييز الموقرة احدى حالات صحة حوالة سند الرهن بقرارها رقم 

وردته محكمة الاستئناف في أن ما أث الذي جاء فيه " وحيو  21/18/2885تاريخ  1814/2885
                                                           

 1331/2881قرار محكمة التميز الاردنية رقم  (1)
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قرار امام مدير التسجيل وان البنك المذكور كان قد  أيالقرار المميز بأن الدائن لم يصدر عنه 

ثره على السند وما قد أقبض كامل مبلغ الدين  وعليه فأن عدم معالجة القرار المميز لهذا الاقرار و 

صحة حوالته مجال ثبوت انقضاء كل ذلك جعل  قانونية حول مدى آثاريترتب ايضا على ذلك من 

حق الرهن ليس من الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها  (1)القرار المميز قاصرا وفي غير محله " 

 2) .غيره عن طريق حوالته إلىلذلك فهو ينتقل بانتقال الدين الذي يضمنه من الدائن المرتهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1814/2885قرار محكمة التميز الأردنية رقم  1))
 182ص  ذات السلاسل ،2ط ،1448العينية التبعية )التأمينات العينية( ,  ابراهيم. الحقوق الليل،ابو  (2)



31 
 

 الفصل الرابع
 المرهونالتنفيذ على العقار 

 ومباشرة اجراءاتكنتيجة طبيعية فأن للدائن الحق بمطالبة مدينه بما استحق بذمته من دين 

الجبري هو الذي تجريه والتنفيذ الدائن من تحصيل حقه  وذلك لتمكينللمدين  أموالالتنفيذ على اية 

ده سند مستوفي السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته بناءاً على طلب الدائن الذي يبديه بي

اجبار المدين في السند  إلىهذا وتتخذ السلطة العامة اجراءات تهدف من خلالها  (1)لشروط خاصة 

تباشر اجراءات التنفيذ على المدين تخضع لأشراف القاضي الذي  إذعلى الوفاء بدينه قهراً وهي 

 (2) الإجراءاتيراقب هذه 

سابقاً يعطي الدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار بحيث  أسلفناوبما ان الرهن التأميني كما 

وسواء أكان  ،يمكن الدائن من طرح سند التأمين للتنفيذ امام الدوائر المختصة والتي حددها القانون

 خر )الكفيل العيني(.آلأي شخص  أوالعقار المرهون يعود للمدين الراهن 

غير المنقولة تأميناً للدين في  موالالأقانون وضع  ومنذ صدورانه  إلىهنا  الإشارةفلا بد من 

 الأراضيكانت دوائر تسجيل  2883لسنة  25صدور قانون التنفيذ رقم  وحتى تاريخ 1452عام 

الاردن هي الجهة المختصة لتنفيذ سند التأمين عندما يطلب الدائن المرتهن ذلك حيث يكون  في

تسمى  والتي كانتالعقار المرهون  اصهاختصالدائرة التسجيل التي يقع ضمن  الاختصاص

                                                           

 218ص  دار المعارف ،5، ط1413, المرقعاتقانون  محمد، الخير،ابو  (1)
 182ص الثقافة والنشر ، دار3، ط2814الاثبات واحكام التنفبذ, محمود، قواعد الكيلاني، 2))
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غير المنقولة تأميناً للدين والتعليمات التي صدرت  موالالأاجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام قانون وضع 

 (1) بموجب هذا القانون.

دوائر تسجيل  بإجراءاتونتيجة لحدوث اشكالات قانونية وطعونات قدمت امام المحاكم 

 25فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ فقد جاءت الأسباب الموجبة لصدور قانون التنفيذ رقم  الأراضي

والذي بدوره جعل اختصاص دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة هي الجهة صاحبة  2883لسنة 

للتنفيذ على السندات الرسمية ومنها سندات الرهن التأميني على ان تراعي دوائر  الاختصاص

التنفيذ حيث استحدث هذا القانون  بإجراءاتغير المنقولة  موالالأورد في قانون وضع التنفيذ ما 

 (2) .جبار المدين على الوفاء بدينه للدائنإالكفيلة ب الإجراءاتدائرة التنفيذ ما وكل اليها مباشرة 

والذي الغي العمل بقانون  2814لسنة  13الا انه وبعد صدور قانون الملكية العقارية رقم 

غير المنقولة تأميناً للدين فأن دوائر التنفيذ في المحاكم هي الجهة صاحبة  موالالأوضع 

لطرح سندات الرهن التأميني للتنفيذ وفق ما اشتمل عليه قانون الملكية العقارية من  الاختصاص

لغايات  الأراضيواجبة الأتباع بعدما كان بعض السندات الرهن التأميني تتبع دوائر تسجيل  مأحكا

تنفيذها وبيع العقار المرهون من خلالها على ان تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن 

جراء فيها وفقاً إخر آقانون الملكية العقارية ولم يمضي سنة على  أحكامالتي باشرتها قبل نفاذ 

يقوم مدير التسجيل مقام رئيس التنفيذ في و غير المنقولة تأميناً للدين  موالالألأحكام قانون وضع 

 المعاملات التجارية فيها. 

 

                                                           

 2882لسنة تعليمات معاملات تنفيذ الدين  ،1453لسنة  41قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم  (1)
 183محمود ص  مرجع سابق , الكيلاني، (2)
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على اليات واجراءات التنفيذ  ولتسليط الضوء أحكامواعمالًا لما تقدم وعلى ضوء ما ورد من 

ات بيع العقار المرهون والشروط والاجراءات الواجبة على سندات الرهن التأميني وكيفية اجراء

 مباحث وهي: 3 إلىالأتباع فإنني سوف اقوم بتقسيم هذا الفصل 

 .المبحث الأول: اجراءات التنفيذ ووضع اليد على العقار المرهون

 .العقار المرهونالمبحث الثاني: اجراءات بيع 

 .)المحال عليه العقار( الأخيرالمبحث الثالث: القيود المفروضة على المزاود 

 المبحث الول
 اجراءات التنفيذ ووضع اليد على العقار المرهون

مطلبين نتحدث  إلىلغايات دراسة هذا المبحث بشكل موسع لا بد هنا من تقسيم هذا المبحث 

في المطلب الأول عن متطلبات البدء في اجراءات التنفيذ وفي المطلب الثاني نتحدث عن وضع 

 اليد على العقار المرهون واجراءاته

 المطلب الول: متطلبات البدء في اجراءات التنفيذ 

واعد القانونية ان الدولة عندما اخذت لنفسها سلطة تأكيد احترام الق الإشارةفي البداية لا بد من 

وحرمت بهذا اقتضاء الشخص حقه بنفسه وكان من الضروري ان تنظم وسائل قانونية لحماية الحق 

 (1)ذلك ان الحق يعتبر حماية لا يمكن ان يوفر المصلحة التي هي الجوهر. 

قد نص قانون الملكية العقارية على ان تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما و 

ويبقى هذا السند منتجاً  ،هذا القانون أحكاماشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفق 

                                                           

 483ص النهضة العربية  ، دار1، ط1484التنفيذ الجبري , والي، فتحي، 1))
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ه لا لأثاره طالما ان الدين الموثق به لم ينقضي لأي سبب من اسباب انقضاء الدين وبذلك فأن

  .القضاء لأثبات دينه الثابت بسند التأمين إلىحاجة للمدين الراهن التوجه 

وضوحاً بأن اعطى الحق للدائن المرتهن  أكثروجاء في قانون الملكية العقارية ايضاً ما هو 

 دائر التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع إلىكانت مرتبة رهنه ان يطلب  أيارهناً تأمينياً عقارياً 

 أجلالعقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول 

في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما  أوالوفاء به 

 .تعهد به

ند الرهن لدى دائرة /أ من قانون الملكية العقارية "انه يجري تنفيذ س134وكذلك جاء في المادة 

التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة اجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد 

 . المنصوص عليها في قانون التنفيذ " للإجراءاتالعلني طبقاً 

ن ( م1وتعديلاته نلاحظ ان المادة ) 2883لسنة  25قانون التنفيذ الأردني رقم  إلىوبالرجوع 

على انه " لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين  نص تهذا القانون قد 

  .الرسمية( السندات-ب....... -أ ما يليوتشمل السندات التنفيذية  الأداءالمقدار وحال 
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شروط لجواز  3( من قانون التنفيذ قد حددت 1ن نص المادة )أهذه النصوص نجد  وباستقرار

 هي: وهذه الشروطقبول التنفيذ على سند تنفيذي 

 يكون الحق محقق الوجود ان -9

الذي لم يفي به المدين  ن يكون محل التنفيذ هو نفس محل حق الدائن الموضوعيأبمعنى 

 (1) .الوفاء به بمقتضى علاقة المديونيةوبعبارة اخرة هو نفس الشيء الذي كان يجب على المدين 

 يكون معين المقدار ان -0

بموجب السند  أواستقر الفقه والقانون على ان المديونية تثبت المحجوز عليه بما في ذمته 

 (2) .التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه

  الداءيكون حال  ان -2

في الوقت الذي استحق الدفع فهو الوقت المحدد في سند الرهن  الأداءان الدين يكون حال 

استحقاق لهذا الدين ، الرسمي منظم حسب الاصول امام موظف مختص ويكون المدين الراهن

 .حيث تأخذ هذه السندات صفة التوثيق بأن ما ورد فيها تم بشهادة الموظف الرسمي على هذا السند
(3) 

 

 

 

                                                           

 541مرجع سابق , والي، فتحي  , ص  1))
 128, ص  منشأة المعارف ،18ط ،1441احمد اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ,  الوفا،ابو  2))
 144محمود , ص  الكيلاني،مرجع سابق ,  (3)
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بداية هذه الدراسة الشروط والأحكام الضرورية اللازم بيانها عند  ننا كنا قد اوضحنا فيأوحيث 

المختصة وحيث انه من الضروري وعند  الأراضيتنظيم سند الرهن وتصديقه امام دائرة تسجيل 

تنظيم هذا السند ان يبين فيه قيمة الدين موضوع سند الرهن التأميني وتاريخ استحقاق هذا الدين 

 (1) .ان سند الرهن هو سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير الرهن وحيث أحكاموشروط و 

من قانون الملكية العقارية فأن قيام الدائن المرتهن بطرح  115وعلى ضوء ما جاء في المادة 

القانون  أحكامسند تأمين الدين للتنفيذ امام دائرة التنفيذ في المحكمة المختصة يكون متفقاً و 

هنا ان  الإشارةولا بد من  ،ومستوجباً للتنفيذ لتحقيق الشروط المنصوص عليها بقانون التنفيذ حكماً 

( من قانون التنفيذ والذي جاء به " لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات 8نص المادة )

جراء إخر آعلى  أومضى على هذه السندات  إذامن هذا القانون  1المنصوص عليها في المادة 

وعليه فأن نص هذه المادة لا ينطبق على سندات الرهن  يتعلق بها مدة خمسة عشر سنة " 

( من قانون الملكية العقارية بحيث يبقى 115غير المنقولة  بدلالة نص المادة ) موالالتأميني للأ

سند الرهن التأميني منتجاً لأثاره طالما ان الدين الموثق به لم ينقضي لأي سبب من اسباب 

 .الانقضاء

في سابقاً في هذه الدراسة اسباب انقضاء سند الرهن التأميني بشكل واضح  وحيث بيننا

سند الرهن التأميني يكون قابلًا للتنفيذ ما لم يثبت المدين الراهن ان الدين موضوع سند  ومفصل فأن

الرهن قد انقضى لأي من هذه الأسباب من خلال دعوى يقيمها امام المحكمة المختصة بعد تبلغه 

 المطلب.الاخطار الاجرائي وذلك حسب ما سيتم بيانه لاحقاً في هذا 

                                                           

 ,منشورات مركز عالة للمعلومات القانونية قرار محكمة التمييز (1)
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تنفيذ سند الرهن التأميني يقوم بأتباع النصوص القانونية المنصوص عند رغبة الدائن المرتهن ب

دائرة التنفيذ مشتملًا على اسم الدائن ولقبه وموطنه  إلىبحيث يقدم طلبه  عليها في قانون التنفيذ 

واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعاً  بالسند التنفيذي و ذلك لدى دائرة التنفيذ التي يقع العقار 

المحدد في قانون تشكيل المحاكم والتعليمات  الاختصاصاختصاصها وذلك حسب  المرهون ضمن

الادارية المتفقة والمعمول بها وذلك بعد دفع الرسوم القانونية المحددة في نظام رسوم المحاكم حيث 

في طلب التنفيذ  الواردة يقوم مأمور التنفيذ بأعداد اخطار تنفيذي يشتمل على ملخص الطلبات

يوم تلي تاريخ  15لب التنفيذ و تكليف المدين الراهن بالوفاء بالدين المطلوب خلال وعنوان طا

 (1) .التبليغ للأخطار التنفيذي

يراعى في تنفيذ سند  التنفيذ فأنه( من قانون 3المنصوص عليها في المادة ) للإجراءاتووفقاً 

 أوالرهن التأميني ان للمدين الحق بعد تبليغه الأخطار التنفيذي بأن يعترض على مجموع الدين 

 وتباشر الاجراءاتعلى قسم منه خلال خمسة عشر يوم من تاريخ التبليغ بحيث يثابر على التنفيذ 

 المحدد.لم يقدم هذا الاعتراض في الموعد  إذاالتنفيذية 

 2/ب/3ن المادة إبالتزوير ف لاإسند الرهن التأميني هو سند رسمي لا يطعن فيه  وطالما ان

من قانون التنفيذ الاردني قد حددت بشكل صريح كيفية الاعتراض من المدين حيث انه لا يجوز 

جزئياً وفي  أوبالوفاء كلياً  الادعاء أوعلى الدين الا في حالتي تزوير السند الرسمي  الاعتراض

 الحالتين فأنه على المدين مراجعة المحكمة المختصة لأثبات صحة ادعائه.

 8/3/2811تاريخ  2383/2818هذا وقد تأكد ذلك بقرار من محكمة التمييز الأردنية رقم 

المختصة من قبل  الأراضيوالذي جاء فيه "حيث ان سندات الرهن التي تنظمها دوائر تسجيل 
                                                           

 15مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  1))
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نظيمها طبقاً للأوضاع القانونية المعمول بها هي من الأسناد الرسمية والتي موظفي لهم صلاحية ت

تتمتع بالدليل الكامل في الأثبات بما تضمنته من بيانات بما في ذلك القرار بالمديونية من قبل 

 (1) .المدين بها ما لم يثبت تزويرها"

اصدرت المحكمة المختصة قرار بوقفها في حدود ما تم  إذامعاملة التنفيذ الا  ولا توقف

 فإنهاصحته  وثبت عدمرفضت المحكمة المختصة اعتراض المدين  وفي حال عليه،الاعتراض 

التنفيذ  ويثابر علىتلزم المدين بغرامة تعادل قيمة خمس الدين المنازع فيه تدفع كلها للخزينة الدولة 

 (2) .ليهاإمن النقطة التي تم الوصول 

هذا وقد اكدت محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها على هذا المبدأ من انه لا يجوز  

تأخير معاملات المزايدة في الحالة التي يكون فيها اعتراض المدين منصباً على اجراءات دائرة 

 ينصب على وانه كان الإجراءاتينصب على غير هذه  الاعتراض إذاالتسجيل المتعلقة بالمزاد اما 

الذمة فأنه من حق محكمة التمييز في هذه الحالة  براءة أوالدين  بإيفاءمثل ادعاء  أخرىامور 

 (3) ك.رأت ما يبرر ذل إذااصدار قرار بتأخير المزايدة 

/ب من قانون الملكية العقارية و التي 134و هنا لا بد من الأشارة الى ما ورد في نص المادة 

نصت على استمرارية مديريات تسجيل الأراضي في تنفيذ سندات الرهن التي باشرت بتنفيذها قبل 

ءات نفاذ احكام قانون الملكية العقارية و لم تمضي سنة واحدة على اخر اجراء فيها وفقاً للأجرا

المنصوص عليها في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين و حيث ان قانون وضع 

غير  المنقولة تأميناً للدين قد تم الغاءه بصدور قانون الملكية العقارية فأن ذلك من شأنه الأموال 

                                                           

 2383/2818قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (1)
 4/أ/3مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  2))
 3184/2881قرار محكمة التمييز الأردنية  (3)
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در في عام ان يؤدي الى تنازع في القوانين من ناحية و من ناحية اخرى فأن قانون التنفيذ الصا

قد اصبحت بموجبه دائرة التنفيذ هي المختصة في تنفيذ سندات الرهن وفقاً لأحكام قانون  2883

/ب من قانون الملكة 134وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين و بهذا فأن وجود نص المادة 

قع ضمن العقارية يحتاج الى توضيح خاصة مع عدم وجود اية معاملات لم يمضي عليها سنة ت

 اختصاص دوائر تسجيل الأراضي . 
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جراءاتهوضع اليد على العقار المرهون  الثاني:المطلب    وا 

يوما تبدأ من  في الأخطار التنفيذي الموجه للمدين وهي خمسة عشر المحددةانتهت المدة  إذا

اليوم التالي لتبليغ المدين فتبدأ المرحلة الثانية من اجراءات التنفيذ وهي اجراءات وضع اليد على 

العقار وذلك لغايات تقدير قيمته تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وذلك بعد ان يطلب الدائن المرتهن 

 (1) .محضر القضية التنفيذية في التنفيذوذلك من رئيس 

والغاية من وضع اليد على العقار هي ان من يرغب في شراء العقار المرهون يجب ان يطلع 

وجمع له تأثير في القيمة بمجرد اطلاعه  وكل ماعلى كل ما يريد معرفته على العقار المذكور 

 (2). العقار المحققة عند وضع العقار المرهون اوصاف

بيع العقار المرهون بالمزاد العلني يقوم مأمور  بإجراءاتبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالسير 

يسميهم رئيس التنفيذ  أكثر أووضع اليد على العقار المرهون مستعيناً بخبير  بإجراءاتالتنفيذ 

الخبراء  أوالتقدير برئاسة مأمور التنفيذ حيث ينتقل مأمور التنفيذ وبرفقة الخبير و/ ويسمون لجنة

وضع اليد على  وتنظيم محضرلمرهون للكشف على هذا العقار مكان العقار ا إلىالمعينين معه 

 العقار.

وجوب ان يكون  إلىهنا  الإشارةوقبل الدخول في اجراءات وضع اليد على العقار لا بد من  

الخبراء المنتخبين من الخبراء المسجلين في سجل المقدرين العقارين وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة 

 بالاستنادوتعليمات تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم الصادر  ،العقاريةب تالمساحة والمكا

                                                           

 31مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  1))
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الأمر الذي يرتب  2884( لسنة 81من نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم ) 15لأحكام المادة 

 (1) .البطلان على تقرير وضع اليد في حال عدم مراعاة ذلك

ضرورة مراعاة ان يكون الخبراء  إلىالموقرة وتأكيداَ لهذا فقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية 

المعينين من قبل رئيس التنفيذ لأجراء كشف وضع اليد على العقار المرهون والمطلوب بيعه في 

وفقاً لأحكام  الأراضيعلى طلب الدائن المرتهن من الخبراء المسجلين لدى دائرة  بناءالمزاد العلني 

اجتهاد سابق ان تقرير  أيحيث اعتبرت محكمة التمييز الموقرة بهيئتها العامة ورجوعاً عن  ،القانون

منهم غير مسجل  أيا أووضع اليد يعتبر مشوباً بعيب البطلان المطلق في حال كان الخبراء و/

تم اجراء  أيوكنتيجة قانونية فأن  (2)حسب الأصول وقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية 

 الإجراءاتبعد وضع اليد الذي يتم ابطاله استناداً لذلك يعتبر باطل حكماً ويرتب بطلان كافة 

 ل.التالية له عملًا بالقاعدة الفقهية القائلة ما بني على باطل فهو باط

بعد تسمية الخبراء المعتمدين وفي اليوم المحدد لأجراء وضع اليد ينتقل مأمور التنفيذ برفقة 

مكان العقار المرهون وذلك لأجراء كشف وضع اليد عليه وتقدير قيمته  إلىالخبراء  أوالخبير و/

 (3) .ومن ثم يتم تنظيم محضر بذلك يسمى تقرير وضع اليد

الكفيل  أوومن الملاحظ هنا ان اجراء وضع اليد على العقار لا يتم فيه تبليغ المدين الراهن 

ضرورة هذا الأجراء عند وضع اليد على العقار  صاحب العقار المرهون حيث لم ينص القانون على

لغايات تقدير قيمته بعد قيام مأمور التنفيذ والخبراء المعينين بوضع اليد على العقار المرهون 

الخبراء وبعد  هؤلاءوللكشف عليه والاطلاع على مواصفات العقار بأدق ما يمكن من التفصيل يقوم 

                                                           

  11/4/2818تاريخ  5851المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1)
 , منشورات مركز قسطاس القانوني 28/18/2811تاريخ  148/2811قرار محكمة التمييز الاردنية هيئة عامة رقم  (2)
 /أ32مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (3)



82 
 

ى محضر تقرير وضع اليد والذي يجب ان يشتمل على رقم حلفهم اليمين القانونية بأعداد ما يسم

انه مشغول  أوكان المدين ساكناً فيه  إذاوصافه وقيمته المقدرة وببيان ما أالعقار ومساحته وحدوده و 

 (1) .من الغير واسمه ومستنده في الأشغال

العقاري رهناً وكنتيجة طبيعية وقياساً على اجراءات الكشف على العقار عند اجراء الرهن 

/ب من قانون الملكية العقارية فأن تقرير وضع اليد كتقرير الرهن 113تأمينياً والمحدد في المادة 

 يلي: يجب ان يشتمل على ما

 أوطابق  أوالمبنى )في حال كان العقار شقة  أوالطابق  أوالشقة  أورقم قطعة الأرض  -1

مبنى( والحصص المملوكة للمدين الراهن في حال كان المال المرهون حصصاً في عقار 

ان وجد واسم القرية  المبنىفي مبنى ورقم الحوض واسمه ورقم  أوفي طابق  أوفي شقة  أو

  .والمحافظة

 .وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله وتنظيمه -2

 .ار والاشجار المغروسة فيهات المقامة على العقنشاءوصف للأبنية والإ -3

كان العقار مشغولًا وصفاتهم وفي حال كان الشاغل مستأجراً  إذااسماء شاغلي العقار  -4

  .وتاريخ بدء الايجار ومدته الإيجارمقدار بدل  يذكر

 .تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير -5

  .معد القريرتوقيع معد التقرير وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور  -1
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وعلى ضوء ما جاء بقانون التنفيذ فأنه يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً 

 1تحديد سلطته  أوان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة  إلىللعقار 

قدد رتب البطلان على عدم مراعاة  والاجتهاد القضائيان القانون  إلى الإشارةولا بد هنا من 

 وكذلك عدمالشروط القانونية لأجراء كشف وضع اليد على العقار  ولجنة الخبراءمأمور التنفيذ 

كون  لشرائهالعلني  والدخول بالمزادمراعاة وصف العقار وصفاً دقيقاً تمنع الاجحاف في تقرير ثمنه 

 بالمدين الراهن. ذلك يلحق الضرر

اعلاه فأننا نجد ان المادة  أشرناالخبرة كما  لبطلان التي قد تصيب تقريرولتوضيح موضوع ا

نص القانون  إذاعلى " يكون الاجراء باطلًا  نص تمن قانون اصول المحاكمات المدنية قد  (24)

ذاعلى بطلانه  ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه  للخصم،شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر  وا 

 (2) ".الاجراء ضرر للخصملم يترتب على  إذا

وعليه فأن خلاصة مسلك المشرع الأردني انه يربط الحكم بالبطلان بحصول الضرر حيث لا 

مالك العقار المرهون  أوعلى ما تقدم فأن المدين الراهن  وبناء جوهريعيب  أوبطلان الا بنص 

رتب ضرر لحق به جراء هذا  أومن غير المدين له ان يتمسك بالبطلان لأي اجراء خالف القانون 

 (3) .الأجراء الباطل

                                                           

 33مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (1)
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الفقه ايضاً على ضرورة مراعاة الاجراءات الجوهرية عند اجراء وضع اليد على  وقد استقرهذا 

 ومعاينة ووصفه وصفاً العقار  والانتقال لموقعالعقار حيث ان توزيع محضر الحجز )وضع اليد( 

 (1) .النهاية هو اجراء جوهري يرتب البطلان على عدم مراعاته مشتملاته وتكيفه فيشاملًا بكافة 

  

                                                           

 133ص  احمد الوفا،ابو مرجع سابق ,  1))
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 الثانيالمبحث 
 اجراءات بيع العقار المرهون  

 الإحالةمطلبين نتحدث في المطلب الأول عن شروط البيع و  إلىسنقوم بتقسيم هذا المبحث 

 .الأخيرالمزاود  باسموتسجيل العقار  الإحالةوفي المطلب الثاني عن 

 الإحالةو المطلب الول: شروط البيع 

تبدأ اجراءات بيع العقار المرهون وفقاً لأحكام قانون التنفيذ بعد اجراء معاملة وضع اليد على 

ويضمها العقار بناء على طلب الدائن المرتهن حيث يقوم مأمور التنفيذ بأعداد قائمة بشروط البيع 

الشأن في التنفيذ سواء  أصحابايداع قائمة الشروط بيان كل ما يهم  ويقصد من القضية،ملف  إلى

حيث من المتوجب ان  (1)من له مصلحة تتعلق به  أومن يرغب في دخول المزاد لشراء العقار 

 ما يلي:تشتمل قائمة شروط البيع على 

  .بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه -1

 أوله  واوصافه والقيمة المقدرة وحدوده ومساحتهمه وموقعه تعيين العقار من خلال بيان رق -2

  .تدوينه يقتضيغير ذلك مما 

  .ذلك ومع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه أمكنبيان جواز تجزئة العقار المحجوز ان  -3

 .عليه أخرى وأي تكاليفشهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز  -4

 (2) .العقاري بتاريخ الرهننسخة عن صحيفة السجل  -5

                                                           

 .فلسطين النجاح، جامعة منشورة، ماجستير رسالة ،2813’  عليها والتنفيذ المنقولة غير الأموال حجز إشكالات دعاء، ( شاهين،1)
قانون التنفيذ رقم  الإسكندرية،، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 1أنور طلبة، التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، طبعة 2))

 525, ص   31مادة رقم  ،2883لسنة  25
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بعد اعداد اعلان البيع استناداً على القائمة المعدة يتم نشر اعلان البيع في احدى الصحف 

جميع اوصاف المال غير  الإعلانالمحلية من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً بحيث يشمل 

 وشروط البيعللمزايدة  والوقت المحددالمنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الدائن والمدين 

 (1).والاشتراك فيه

عن البيع هي لعدة اسباب منها ليطلع على العقار  الإعلانارادها المشرع من  والغاية التي

بينهم فيرتفع سعر العقار  وتحقيق المنافسةفي المزايدة  بالاشتراكعدد من الراغبين  أكبرالمرهون 

الدائن كي لا يباع  وحفظاً لحقوق التواطؤ،ولأجراء البيع بصورة علنية سليمة خالية من  المرهون،

محاماة  ومصاريف وفوائد واتعابرسوم  وملحقاته منالعقار المرهون بأقل من مبلغ الدين 

 (2)_وغيرها.

يوماً بحيث يكون للراغبين  38 والذي مدته الإعلانمن اليوم التالي لتاريخ  المزايدةتبدأ 

المزايدة الحق في مراجعة دائرة التنفيذ بعد ان يقوم بدفع عربون دخول  والدخول فيبالمشاركة 

الدائن من دفع العربون  وللرئيس اعفاءمن القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد  %18بالمزاد بنسبة 

 (3) للعقار.المقدرة  دينه يزيد عن القيمة بالمزاد وكانرغب بالدخول  إذا

الثلاثين يوماً المبينة اعلاه يحال المال المرهون احالة مؤقتة على الطالب الذي وضع  بانقضاء

 ويصادق عليهمأمور التنفيذ بأدراج ذلك في قائمة المزايدة  بحيث يقوماعلى بدل من بين المزاودين 

 والموافقة. للاعتمادالقائمة على رئيس التنفيذ  ويتم عرضمأمور التنفيذ 

                                                           

 83مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (1)
خلاص أحمد رسول، التنفيذ على العقار المرهون  عبتانصالح أحمد محمد  2)) ( مجلة الرافدين للحقوق، 2812تأمينيا )وا 

 الاردن البيت،ل آ منشورة، جامعةرسالة ماجستير  ،41 العدد،(11المجلد)
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يوماً تبدأ من  15ولمدة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني للمرة الثانية  الإحالةوبعد 

احيل عليها العقار  والجهة التيالمؤقتة  الإحالةمتضمناً بدل المزاد في  الإعلاناليوم التالي لتاريخ 

من يرغب في الدخول فيها ان  ويترتب على للإعلانويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي 

 اليد.من القيمة المقدرة للعقار عند وضع  %18يدفع عربون بواقع 

يوم تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم  15وبعد انقضاء المدة المحددة وهي 

كانت بدل  حالوفي عل انه  الأعلى،القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل  الإحالةيقرر الرئيس 

فأكثر من القيمة المقدرة وجب على رئيس  %25بمقدار  صالمزايدة للعقار المعروض للبيع ينق

فقط ومن ثم  ولمرة واحدةيوماً  38في المزاد لمدة  أخرىالتنفيذ ان يعيد طرح هذا العقار مرة 

 .بالبدل الأعلى لأخيراالقطعية للمزايد  الإحالةسابقاَ ثم يقرر  أشرنافي صحيفة يومية كما  الإعلان
(1) 

في احدى  الإحالةالتنفيذ بنشر قرار  مأمورالقطعية يقوم  الإحالةببعد صدور قرار الرئيس 

بيانات  الإعلانالصحف اليومية المحلية من الصحف  الثلاث الاوسع انتشاراً على ان يتضمن 

 الإحالةايام تلي تاريخ نشر اعلان  18العقار الذي تم احالته والثمن الذي احيل به خلال مدة 

القطعية بحيث يحق لأي مزاود يرغب في الدخول في المزاودة على العقار شريطة ان لا تقل الزيادة 

زاود الراغب في من قيمة المزايدة بحيث يقوم الم %18القطعية عن  الإحالةعن الثمن المحدد في 

من القيمة الجديدة كعربون في صندوق الدائرة بحيث يحدد في  %18ما نسبته  بإيداعالمزاودة 
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 أييوماً ويؤخذ بالثمن الاعلى و يكون  15محضر المزاودة موعداً جديداً للمزايدة لا يزيد عن 

 (1) .القانون أحكامعرض للزيادة معرضاً للأبطال في حال عدم مراعاة 

فأن  %18مزاود بعرض ال  أيالقطعية ولم يتقدم  الإحالةانقضى الموعد المحدد بعد  إذااما 

وهذا  (2) وبالشروط ذاتهاالاولى عليه  الإحالةالقطعية على من تمت  الإحالةرئيس التنفيذ ينفذ قرار 

 النهائية. الإحالةيطلق عليه عرفاً  ما

القطعية المشار اليها في  الإحالةيوماً من اليوم التالي لتاريخ  38وخلال  ويحق للمدينهذا  

التي للدائن  والفوائد والنفقاتقانون التنفيذ ان يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يكفي لوفاء الديون 

الحالة يقرر  والتنفيذ وفي هذه وتكاليف المزايدةالغير والمقيدة حقوقهم  والدائنين منطالب التنفيذ 

 (3) .اجراءات تمت بشأنها أي أو الإحالةلتنفيذ الغاء رئيس ا
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  الخيرالمزاود  باسموتسجيل العقار  الإحالةالمطلب الثاني: 

من خلال ما تم توضيحه في هذا المبحث ووفقاً لقانون التنفيذ والاصول المتبعة نلاحظ ان 

 يلي:للمزاودين تكون على ثلاثة مراحل وهي كما  الإحالة

 38من المزاودين بالبدل الاعلى ويتم بعد انقضاء  الأخير: ويكون للطالب المؤقتة الإحالة -9

  .علان افتتاح المزايدةإيوماً على نشر 

: وتتم على احدى المرحلتين المرحلة الاولى للمشتري الذي يقدم البدل القطعية الولى الإحالة -0

 ،المؤقتة الإحالةعلان البيع للمرة الثانية بعد إيوما من اليوم التالي لنشر  15الاعلى بعد 

فأكثر من قيمة العقار  %25المرحلة الثانية في حال كان بدل المزاد المعروض ينقص عن 

القطعية  الإحالةثم يقرر  ولمرة واحدةيوم  38المعروض للبيع يقوم الرئيس بتمديد المزايدة لمدة 

  الأعلى.بالبدل  الأخيرعلى المزاود 

 حدى الحالتين إ وتتم فيالنهائية  بالإحالةتعرف  وهي ماالقطعية الثانية  الإحالة -2

شخص بعرض ال  أي ولم يتقدمالقطعية  الإحالةانقضى الموعد المحدد بعد  إذا الأولى:الحالة 

18% 

 %18القطعية بثمن يزيد عن  الإحالةالمزاودين بعدد قرار  أحدفي حالة تقديم  الثانية:الحالة 

 المحددة في القانون  واستوفى الشروطالقطعية  الإحالةعن بدل 

وفي في ذيل ورقة المزايدة  القطعية الإحالةو الأولى  الإحالةوقد الزم القانون ضرورة تدوين 

القطعية النهائية على المزاود  الإحالةبعند صدور قرار رئيس التنفيذ  (1)ملف القضية  محضر

ايام  18دائرة التنفيذ خلال مدة  إلىفأنه يتوجب على المحال عليه العقار ان يودع الثمن  الأخير
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القطعية ما لم يكن دائناً حيث يقرر الرئيس في هذه الحالة اعفاءه من ايداع  الإحالةمن تاريخ 

عد ذلك قرار يسلم له ب ومرتبته حيثبعضه حسب واقع الحال مراعياً بذلك مقدار دينه  أوالثمن كله 

هذا  باسمالمختصة لتسجيل العقار  الأراضيدائرة تسجيل  إلى وكتاب موجهالقطعية  الإحالة

 المزاود.

 الأخيرالمزاود  باسم وتسجيل العقار الأراضيلدى دائرة  الإحالةويترتب على تسجيل قرار 

تنتقل  والحجز بحيث والتأمين والرهنالمحال عليه العقار تطهير العقار المباع من حقوق الامتياز 

  .القوانين الخاصة أحكامالثمن مع مراعاة  إلىهذه الحقوق 

على العقار قبل  ورسوم مترتبةكذلك فأن جميع ما يقوم المحال عليه العقار بدفعه من ضرائب 

 الدائنين باستثناءالبيع يعمل على استرداده من ثمن بدل المزاودة قبل توزيع حاصل البيع على 

 الطوابع. وبدل رسومل المترتبة عليه رسوم التسجي

القطعية للعقار على المزاود  الإحالةبهنا انه و بعد صدور قرار رئيس التنفيذ  الإشارةولا بد من 

ايام من تاريخ  18مدة 18لدى دائرة التنفيذ خلال  وعدم قيام هذا المزاود بإيداع ثمن العقار الأخير

ذاايام من تاريخ الاخطار و  3بتأدية بدل المزايدة خلال نه يتم اخطاره إالقطعية ف الإحالة تخلف  ا 

عن الدفع بعد مرور هذه المدة يعتبر مستنكفاً عن المزايدة وفي هذه الحالة يعرض العقار على 

ايام من  3المزايد الذي يليه بالثمن الذي قدمه وفي حال موافقة هذا المزاود على العرض خلال 

ن  يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من أر عليه على تاريخ اخطاره فيحال العقا
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ذاالعربون و  لتحصيل الفرق بقرار من  الأخرىالمستنكف  أمواللم يكفي العربون تنفذ الدائرة على  ا 

 (1) .رئيس التنفيذ دون الحاجة للحصول على حكم قضائي

ايام من تاريخ اخطاره بذلك فيتم  3ما في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال أ

بالبدل الاعلى مع تضمين الأخير القطعية على المزاود  الإحالةيوم وتجري  15اعادة المزايدة لمدة 

 (2) .المستنكف الاول الفرق بين البدلين

كل من المدين والمشتري المستنكف  إلىع فوراً ويقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار اعادة البي

  .والمزايدين في المزاد الأول الإجراءاتطرفاً في  أصبحواوالدائنين الذين 

وعندما تجري المزايدة في هذه الحالة والبيع فأنها تتم طبقاً للأحكام المقررة في البيع الاول 

انه  إلى الإضافةحتى لو قدم كفالة ب المستنكففأنه لا تقبل المزايدة من المشتري  وكأمر طبيعي

القطعية  الإحالةبما ينقص من ثمن العقار والفوائد حيث يشمل قرار  المستنكفيلزم هذا المشتري 

 (3) .بفرق الثمن ان وجد ولاحق له في الزيادة التي تصبح حقاً للمدين والدائن إلزامهالجديد 

 وعدم امكانيةالمباع بالمزاد العلني  للعقاروالفراغ هذا ويحدث ان يتعذر اتمام معاملة البيع 

يوماً من تاريخ  38وخلال )المشتري( بسبب لا يد له فيه فأن للمشتري  الأخيرتسجيله باسم المزايد 

 (4) .دفعه من مبالغ واستعادة ماالقطعية الحق بالطلب من رئيس التنفيذ فسخ المزايدة  الإحالة

  

                                                           

 /أ43مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (1)
 /ب43مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (2)
 181مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (3)
 185مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (4)
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 الثالثالمبحث 
 التي قد يواجها المحال له العقار  الشكالات القانونية

احيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له ان  إذاجاء في قانون الملكية العقارية انه 

فراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل بالإ أوبالهبة  أوبالمبادلة  أوبالرهن  أويتصرف فيه بالبيع 

جرى دفع بدل المزايدة  إذالورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار  أوويحق للراهن  باسمهالعقار 

احيل العقار على شخص اخر غير الدائن  إذا أشهر 1 إلىمع الرسوم والنفقات وتخفض تلك المدة 

 (1) .المرتهن

ومن خلال هذا النص فأن المزايد الذي احيل عليه العقار المباع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام 

حيث لا  الامر الذي من شأنه ان يقيده في التصرف بالعقار الذي اشتراه في المزاد العلني القانون 

ص عليها وهذه القيود محددة بمدة نمن التصرفات الواردة حصراً في القانون  أييجوز له اجراء 

 القانون وهي كما يلي :

  كان المحال عليه لعقار الدائن المرتهن إذاسنة واحدة.  

  كان المحال عليه العقار لغير الدائن إذا أشهرستة. 

ورثته من انتزاع ملكيتهم حيث  أومن النص هو حماية مالك العقار )الراهن(  وهدف المشرع

يستردوا  والنفقات انفع بدل المزايدة مع الرسوم المحددة بد وخلال المدةيحق لهم في حال قاموا 

  .مشروع لهم وهذا حقعقارهم الذي من الممكن ان تم بيعه بثمن يقل كثيراً عن ثمنه الحقيقي 

وسوف نعالج في هذا المبحث بعض الاشكالات القانونية التي قد يواجهها المزايد المحال عليه 

 العقار .
                                                           

 131مادة رقم  ،2814لسنة  13قانون الملكية العقارية رقم  (1)
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 اخلاء العقار الول:المطلب 

الشروط والأحكام عن اجراء الرهن ان يتم اجراء كشف على العقار المطلوب رهنه و اعداد من 

تقرير بنتيجة الكشف يبين فيه اسماء شاغلي العقار وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد 

 الإجارةوتاريخ بدء  الإيجارجراً يذكر مقدار بدل أوفي حال كان الشاغل مست ،منهم من العقار

تها والهدف من هذا هو ضمان حقوق الغير من شاغلي العقار من مستأجرين وضمان استقرار ومد

سند تأمين الرهن العقاري وطرح العقار موضوعه  تنفيذالمعاملات والعقود وحماية الأطراف عند 

 نه: أ/ب منه قد نص على 181للبيع بالمزاد العلني وفي هذا نجد ان قانون التنفيذ في مادة 

الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول  والفراغ تخطرتتم معاملة البيع  "بعد ان

على تنفيذ ما  ولم يعملواالمشتري خلال ثلاثين يوماً انقضت هذه المدة  وتسليمه إلىبلزوم اخلائه 

 أحكاموفق به تتولى الدائرة معاملة الاخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة  أخطروا

  .التشريعات النافذة "

من التصرف  باسمهانه وان كان قانون الملكية العقارية قد منع من يحال العقار  ونلاحظ هنا

 (1) .مدة محددة في القانون وذلك خلالفي هذا العقار ببعض انواع التصرفات المحددة 

الا ان هذا المنع لم يشمل مستأجري العقار المباع المحال حيث لم يرد نص صريح في قانون 

 أحكامتطبيق  إلىالملكية العقارية يحمي المستأجر في مثل هذه الحالة الأمر الذي ترك المجال 

  .قانون التنفيذ في مثل هذه الحالات

                                                           

 2814لسنة  13لعقارية رقم من قانون الملكية ا 131التصرفات المحددة في المادة  (1)
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وفق  والمقررة لهملشاغلين للعقار /ب من قانون التنفيذ قد راعت حقوق ا181المادة  وحيث ان

الذين تكون عقود ايجارهم ثابتة قبل  للمستأجرينفأن في ذلك مجالًا واسعاً  النافذة،التشريعات  أحكام

جزء منه بحماية القوانين التي تضمن عقودهم  أوفي اشغال العقار و/ بالاستمراراجراء الرهن 

جارهم عن اجراء الكشف على العقار عن الرهن اما المستأجرين الذين لم تثبت عقود اي وصحتها،

 للمحاكم.فأن عقودهم تكون والحالة هذه متروك امر البث فيها 

 الإيجارالحالتين فأن الشخص الذي احيل العقار على اسمه يكون مقيداً بعقود  وفي كلتا

 إلىيفتح المجال  وهذا مامنهما  أي أوالمستأجرين  وبين هؤلاءالموقعة فيما بين المدين الراهن 

 وقانونية اشغالهم واثبات صحةنشوء خصومات قضائية لأثبات حقوق المستأجرين كونهم من الغير 

 هؤلاءالمحاكم لأخلاء  إلىاللجوء  إلىحيث يكون المشتري مضطراً  وبالعكس كذلكللعقار 

 الشواغل.العقار خالياً من  والزامهم تسليمالمستأجرين 
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 التنفيذ بإجراءاتالطعن  الثاني:المطلب 

القانونية التي قد تقيد الشخص المشتري الذي احيل العقار على اسمه هو قيام  الإشكالاتمن 

حيث المدة المقررة لعدم سماع دعوى فسخ البيع الذي  وفسخ البيعالتنفيذ  بإجراءاتالمدين بالطعن 

 (1) .حالةالإيتم بواسطة دائرة التنفيذ بالمزاد العلني هي سنة من تاريخ 

التصرف فيه  ويمنع منالمحال عليه طيلة مدة نظر الدعوى  باسمحيث يبقى العقار مسجلًا 

بأي نوع من انواع التصرفات وفي حال فسخ البيع الناجمة عن المزايدة من المحكمة المختصة 

 (2) .ان يستوفي ما دفعه إلىالمحال عليه ايضاً  باسميبقى العقار مسجلًا 

ومن خلال هذا النص يتضح ان المحال عليه العقار في حال فسخ البيع لا يستطيع المطالبة 

بالتعويض وكل ما له هو استرداد ما دفعه فقط وهذا ما اكدته محكمة التمييز في قرارها رقم 

والذي جاء فيه " حيث ان المدعي اقام هذه الدعوى للمطالبة  1/1/2815تاريخ  4821/2814

الضرر المادي والمعنوي و الربح الفائت الذي لحق به من جراء ابطال اجراءات  بالتعويض عن

واستثمار  باستغلالالمذكورة انفاً وتفويت الفرص عليه  الأراضيالبيع بالمزاد العلني على قطع 

المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض التي رست عليه بالمزاد العلني وثم ابطال اجراءاتها ومحكمتنا تجد 

البيع بالمزاد العلني كان بناء على طلب  بإجراءاتام مدير تسجيل اراضي جنوب عمان ان قي

الدائن بمواجهة المدين تنفيذاً لأمر القانون الذي يوجب عليه القيام بذلك طالما انه مكلف بتنظيم 

                                                           

 183مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (1)
 183مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  2))
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العلني سند تأمين الدين بين الدائن والمدين والكفيل العيني وان مجرد ابطال اجراءات البيع بالمزاد 

 (1) .تعدى( أوعلى الارض بموضوع الدعوى لا يرتب المسؤولية عليه طالما لم يثبت انه قصر 

ان المشرع لم يعرف المقصود بالأخطاء الشكلية  والفقه علىالقضائية  الاجتهاداتوقد استقر 

 (2) .مام دوائر التنفيذأالتي تعطي الحق للمدين بطلب فسخ البيع الذي تم 

حيث عرفت محكمة التمييز الاخطاء الشكلية بأنها الاخطاء التي تتم في التبليغات اما اخطاء 

الحق في الطعن لأبطالها بدعوى  وتعطيفهي اخطاء قانونية ولا تعتبر اخطاء شكلية  القضاة

 (3).صليةأ

كذلك اعتبرت محكمة التمييز "ان الخطأ الذي يقع فيه مأمور التنفيذ والتي لا تعتبر من 

الأخطاء الشكلية ما يتعلق في البيع الخطي حيث اعتبرت محكمة التمييز ان لا يؤخذ في عدم 

كهربائية فب العقار في البيع بالمزاد العلني حيث لا تعتبر اخطاء شكلية  منشأةوجود  إلى الإشارة

 (4) .التنفيذ وفقاً لهذا السبب" بإجراءاتلا يجوز الطعن و 

 

 

                                                           

 , منشورات مركز قسطاس القانوني . 4821/2814قرار محكمة التمييز الأردني رقم  (1)
 338ص  الثقافة والنشر ، دار2ط ،1442مفلح اصول التنفيذ وفقا لقانون الاجراء الاردني , القضاة، (2)
 1224صفحة رقم  181/48قرار محكمة التمييز  3))
 القانوني , قسطاس 1114/2815قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (4)
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 توزيع حصيلة التنفيذ  الثالث:المطلب 

المباع  وتسجيل العقار الأخيرعلى المزايد  واحالة العقارمن كافة اجراءات التنفيذ  الانتهاءبعد 

دائرة التنفيذ بأعداد  التنفيذ تقومالمشتري )المزايد( بعد قيامه بدفع الثمن في صندوق دائرة  باسم

دفعها الدائن في  والنفقات التيقائمة توزيع يتم تنظيمها تشتمل المبلغ الذي تم تحصيله بنتيجة البيع 

 المبالغ.سبيل تحصيل هذه 

تقسيم المبالغ التي جرى تحصيلها و  الامتيازحقوق  صحابوكذلك تشتمل القائمة ما يترتب لأ

 (1) .يةيذالتنفبين الدائنين الذين تقدموا بالسندات 

يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ كافة الأطراف ذوي العلاقة بهذه القائمة ليمكن من يرغب  ومن ثم

ئمة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ هذه القا 3 وذلك خلالعلى هذه القائمة  الاعتراضمنهم بتقديم 

 (2) .لكل منهم

على قائمة التوزيع خلال المدة المحددة يتم  باعتراضطرف من الدائنين  أيلم يتقدم  إذا

 ويقوم مأمورمبيناً فيها نصيب كل دائن من الدائنين  والتي يكوناصدار القائمة النهائية بالتقسيم 

 إلىتبقى  ويسلم ماالتنفيذ بدفع حصيلة التنفيذ للدائن كل حسب حصته الواردة في قائمة التوزيع 

وفق  ولكافة الدائنين فتوزعكانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها  إذا المدين اما

  التالي:الترتيب 

 الامتياز.الديون الممتازة حسب ترتيبهم في  أصحاب .أ

                                                           

 188مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  (1)
 /أ184مادة رقم  ،2883لسنة  25رقم  قانون التنفيذ 2))
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ذا .ب الموجودة غير كافية  موالالأالديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت  أصحابكان  وا 

 غرماء.لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة 

ذا  .ج الديون  أصحابالموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين  موالالأزادت  وا 

 (1) .العادية قسمة غرماء

دين  باستثناءديون الدولة  أصحابالدائن المرتهن يتقدم على غيره من الدائنين بما فيهم و 

النفقة شريطة ان يكون هناك حكم قضائي واجب التنفيذ حيث لا يكفي ان يكون المدين مطالب 

 2بهذه النفقة 

قرار ديوان تفسير القوانين الذي تعرض لتوضيح هذا الامر نظراً لعدم  إلىولا بد هنا ان نشير 

 العقارية تتمتعالرهونات  أصحابان  إلى الإضافةولا بد هنا من  (3)، سبق عرضه على القضاء

 وهو حقتمنح صاحبها حق التقدم على المال المقرر عليه عند بيعه  وحقاً عينياً خاصاً  بامتياز

يقتضي بصفة  الامتيازكما ان حق  الرسمي،هيأه المشرع عن طريقة القيد مثله في ذلك مثل الرهن 

 (4) .كان محله عقاراً بالأسباب التي ينقضي بها الرهن الرسمي إذااصلية 

 

 

                                                           

 111مادة رقم  ،2883لسنة  25قانون التنفيذ رقم  1))
 388, ص مفلح  مرجع سابق , القضاة، 2))
 قرار ديوان تفسير القوانين   3))
 138نبيل ص  سعد، مرجع سابق ,  4))
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ينقضي ب بيع العقار المثقل بالحق بالمزاد العلني الا ان هذا  الامتيازان حق  وبالرغم من

 أصحاب إلىفي توزيع ثمن العقار  وتكون الأولوية، (1)ثمن العقار الذي حل محله  إلىالحق ينتقل 

كما بينا سابقاً مع  والاجتهاد القضائيالفقه  واستقر عليهحدده القانون  وفقاً لماالديون الممتازة 

الذي يتمتع بهذه الصفة رغم عدم وجود تسجيل لحقه في السجلات فأنه  الامتيازمراعاة ان صحاب 

 (2) .عن نفسه من قبل البيع أعلن إذالن يشترك في معاملة توزيع الثمن الا 

 

 

  

 

 

  

                                                           

 مرجع سابق , حمدان، حسين  1))
 الحلبي الحقوقية ، منشورات1ط ،2882اصول التنفيذ الجبري ,  احمد، خليل، 2))
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 الفصل الخامس
 والنتائج والتوصياتالخاتمة 

 الخاتمة ولًا:أ

 والمعاملات الأخرىالتجارية بشكل خاص  الأعمالفي  أهميةنظراً لما يحتله الرهن من 

تجار  أواشخاص عادين  أكانوابين المتعاملين سواء  ويزيد الثقة الائتمانان الرهن يدعم  باعتبار

عام.  والمدين بشكلحيث يعتبر الرهن التأميني العقاري من اقوى الضمانات المقبولة بين الدائن 

 وكان للقوانينالتأميني  لية الرهنآو القانون الأردني كان الباع الطويل في تنظيم عملية  وحيث ان

وأحكام  وطريقة انشاؤهالأردنية الناظمة لهذا الأمر الاثر الفاعل في تنظيم عملية الرهن العقاري 

هذه  أحدعلى الرهن في حال تعثر المدين فقد كان قانون الملكية العقارية الأردني  لية التنفيذآو 

الجديدة التي ظهرت من خلال تطبيق القوانين  دثاتوفق المستحالقوانين الناظمة للرهن التأميني 

من خلال المعاملات التجارية  والتي ظهرتمن خلل )ان جاز لنا التعبير(  صابهاأوما السابقة 

 والاجتهادات القضائية.

التأميني في قانون الملكية العقارية الاردني(  )الرهنتناولت هذه الدراسة تحت مسمى  وعليه فقد

قانونية تتعلق من خلال هذا القانون وما استجد من اجراءات تنظم  أحكامالبحث فيما استحدث من 

على سندات الرهن في حال تعثر المدين كما بينت هذه  واجراءات التنفيذالية عمل الرهن التأميني 

من  الأخرىالرهونات  وحالة أصحابالدين الموثق به  اءبانقضالدراسة انقضاء الرهن التأميني 

من الغير الامر الذي لم يعالجه  الأخرىالرهونات  أصحابالدرجات التالية كذلك حالة  أصحاب

 العقارية.المشرع في قانون الملكية 

 وتوصيات.عدة نتائج  إلىوفي نهاية هذه الدراسة قد توصلنا  
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 النتائج ثانياً:

جائز  على عقارعلى حق عيني  أومن خصائص الرهن التأميني انه يقع على عقار  ان -1

وذكر  وصفاً دقيقاً من التصرف به مع ضرورة وصف العقار  وليس ممنوعالتعامل فيه 

 واشجار وغيرها.سند الرهن من ضمنها اية ابنية  ومشتملاته ضمنملخصاته 

حق  وبالتالي فأناجراء الرهن  وموجوداً عندالطبيعي ان يكون العقار المراد رهنه قائماً  من -2

التتبع هو من الحقوق الثابتة التي تعطي الحق للدائن التثبت من العقار المرهون بأي يد 

 يكون.

الرهن التأميني  وينظم اجراءاتالقانون المدني الأردني وهو القانون الأساس الذي يعتمد  ان -3

من احكامها ما يتعارض مع القانون المدني  الغيتوالتي والمستمد من مجلة الأحكام العدلية 

احكامه وانه سبق  والبناء على الاعتمادبحيث يعتبر هذا القانون هو القانون العام الواجب 

 للدين.غير المنقولة تأميناً  موالالأصدوره بسنوات صدور قانون وضع 

نشره في  والذي تم 2814لسنة  13صدور قانون الملكية العقارية الجديد في الأردن رقم  ان -4

على ان يبدأ العمل فيه بعد  2814-5-11( الصادر بتاريخ 5532عدد الجريدة الرسمية )

قانون  والغي بصدوره( يوما من تاريخ نشره قد استحدث احكاماً تتعلق بالرهن التأميني 128)

 للدين.فير المنقولة تأميناً  موالالأوضع 

 أصبحغير المنقولة تأميناً للدين  موالالأوضع  قانونوالغاء قانون الملكية العقارية  بصدور -5

قانون الملكية العقارية هو القانون الخاص الوحيد الذي ينظم الأحكام المتعلقة برهن العقار 

 واحكامه.رهناً تأمينياً حيث تم تخصيص الفصل الثامن بما يتعلق بالرهن التأميني 
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ومحدد وربما ( قد بين بشكل اوضح 118ما جاء في قانون الملكية العقارية مادة ) ان -1

المؤسسات العامة  أوالموضوع المتعلق برهن العقار لدين الجهات الرسمية  مخصص

مخصصة في القانون المدني  أولم تكن هذه الأمور محددة  والخاصة والشركات والبنوك فيما

 الغاؤه. والذي تمغير المنقولة تأميناً للدين  موالالأ وقانون وضع

الراهن حيث عرف قانون الملكية العقارية  وتعريف كلمةالحال فيما يتعلق بتوضيح  كذلك-3 -3

حال كان رهن العقار  والكفيل وذلك فيكل من المدين  إلىالأردني ان كلمة الراهن تنصرف 

 كفالة لدين غير مالكه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

رية من حيث جواز رهن العقار تأميناً ( من قانون الملكية العقا111ما ورد في المادة ) ان -8

ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلًا فيه مخالفة لما جاء في المادة 

 أوموعداً به  أوان يكون الدين ثابتاً في الذمة  والتي اشترطت( من القانون المدني 1332)

القضائية التي عالجت هذا  كما انها خالفت بعض الاجتهادات المضمونة،عيناً من الأعيان 

 الأمر.

ما اضافه قانون الملكية العقارية بجواز الاشتراط على المدين في سند الرهن ان يدفع  ان -4

لزام مبلغ الدين  إلى وضرر اضافةللدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل  وا 

( يعتبر اضافة مستحدثة حيث لم 131)م.الدائن المرتهن المبلغين معه  إلىان يؤدي  المدين

ان المدين يكون ملزماً بأداء الدين الثابت في سند الرهن مع ما  باعتباريكن معمولًا به سابقاً 

 .واجتهاداً عليه التعامل قانوناً وفقهاً  وهذا استقريترتب من فائدة محددة على هذا الدين 

غير  موالالأقانون وضع  تيجة الغاءوبنقانون التنفيذ  إلىقانون الملكية العقارية  احال -18

العقار دون  واجراءات تخليةعلى العقار المرهون  اجراءات التنفيذالمنقولة تأميناً للدين كافة 
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ان تعالج بعض الأوضاع القانونية خاصة فيما يتعلق بحقوق شاغلي العقار المرهون كان 

 يعالجها.غير المنقولة تأميناً للدين  موالالأقانون وضع 

 التوصيات ثالثاً:

 يلي:على ضوء النتائج التي بينها في هذه الدراسة فأنني اوصي بما 

طالما ان قانون الملكية العقارية قد اصبح بمثابة القانون الخاص فيما يتعلق بالرهن التأميني  -1

 الأخرىغير المنقولة تأميناً للدين وبعض القوانين  موالالأوالذي تم بصدوره الغاء قانون وضع 

غير المنقولة والمتعلقة بالرهونات فقد كان على المشرع ان يتوسع بعض  موالالأالمتعلقة ب

متعلقة بالرهن التأميني والتنفيذ على الرهن تماشياً مع  أحكامالشيء في هذا القانون في معالجة 

ون القانونية التي حدثت خلال فترة العمل بقان الإشكالاتالمعالجات القضائية لبعض الأمور و 

عاماً متواصلًا  11غير المنقولة تأميناً للدين والذي استمر سريانه اكثر من  موالالأوضع 

ن هناك أعاماً تسبق صدور القانون المدني الأردني ولا شك  23( منها 1453-2814)

اشكاليات قانونية قد حدثت خلال هذه الفترة عرضت على المحاكم وصدر فيها قرارات 

ستقرة كان من المفروض مراعاتها واعتبارها من الأسباب الموجبة صبحت سوابق قضائية مأ

 عند اعداد قانون الملكية العقارية.

يجب ان يتم  2814لسنة  13( من قانون الملكية العقارية رقم 111ارى ان نص المادة ) -2

عرضها على الديوان الخاص بتفسير القوانين كونها لم يسبق وان تم عرضها على القضاء 

سير وتوضيح ما هو المقصود بالدين المحدد الذي يتوقع تحققه في ذمة المدين وذلك لتف

مستقبلًا وذلك بهدف معرفة المقصود من هذه المادة ومعارضتها لما جاء بأحكام القانون 

المدني والقواعد العامة المتعلقة بالرهن والتي توجب ان يكون الدين ثابتاً في الذمة ومثبتاً في 
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ث القيمة والفائدة لهذا الدين وهذا الأمر من شأنه الحفاظ على استقرار سند الرهن من حي

وكذلك الدائنين الاخرين  الأخرىالرهونات من الدرجات  أصحابالمعاملات وضمان حقوق 

كذلك وفي ظل الاجتهادات الصادرة عن ديوان تفسير  ،الرهونات أصحابالعاديين من غير 

 أصحابالرهونات العقارية يتقدمون في دينهم عن بعض  أصحابالقوانين في الاردن بأن 

من قانون الملكية  111الامتياز وكذلك دين الدولة فأن وجود هذه العبارة في نص المادة 

قيام الدائن بالتواطئ مع  باحتماليةالعقارية من شأنه ان يعطي الحق لمن لا حق له و ذلك 

رهن قائم الامر الذي من شأنه حرمان الدائنين مع بقاء ال أخرىالعكس بترتيب ديون  أوالمدين 

دائنين عاديين من استيفاء حقوقهم من المدين طالما  أورهونات  أصحابالاخرين سواء اكانوا 

بقي هذا الرهن قائماً وعلى هذا نرى عرض هذه المادة على ديوان تفسير القوانين لتوضح 

 معنى الدين المتوقع تحققه مستقبلًا.

توضيحه وعليه فأنه  أوتفسير و/ إلىب من قانون الملكية العقارية يحتاج /131نص المادة  -3

من المفروض احالته للديوان الخاص في تفسير القوانين حيث ان وجود شرط في سند الرهن 

 الإضافةيلزم المدين بأن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويض عن عطل وضرر للدائن ب

الدائن المرتهن المبلغين معاً هو مستحدث في  إلىيؤدي المدين  مبلغ الدين الأصلي بحيث إلى

جهة قضائية  أيالرهن التأميني ولم يسبق ان اثير بأي قانون سابق ولم يعرض على  أحكام

وبذلك فأن هذا النص من شأنه احداث اشكاليات قانونية تأثر على المراكز القانونية في سند 

ائنين العادين خاصة وان مقدار العطل والضرر يعتبر مطالبة الد أوالرهن للدائنين المرتهنين و/

ما يترتب من  إلى الإضافةمستقبلية توجب فائدة مستقلة وعندها يلتزم المدين بدفع المبلغين ب

قانونية على المبلغين وهذا ما يعتبر خلالًا  أومصاريف ونفقات وفائدة سواء كانت اتفاقية و/

 في المراكز القانونية.
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الغير منقولة تأميناً للدين من ترتيب  موالالأقانون الملكية العقارية قد خالف قانون وضع  ان -4

كانوا  إذاما يتعلق ب شاغلي العقار المرهون من غير المالكين سواء من حيث ضمان حقوقهم 

حالة العقار إ)مشتري العقار( عند  الأخيرحقوق المزاود  أومن شاغلي العقار قبل اجراء الرهن 

شاغلي  أوقانونية مع المستأجرين  بإشكالاتيقع  وحتى لانتيجة رسو المزاد عليه  اسمهب

من المفروض ان يتم معالجة هذا الامر بشكل  وعليه كانالعقار تمنعه من الاستفادة من عقاره 

وهذا الامر يعود الى ان دوائر التنفيذ و عملًا بأحكام قانون التنفيذ تقوم بأخطار  وثابتواضح 

يوماً من تاريخ  38بناء على طلب المزايد خلال المحال عليه ل العقار بفترة اخلاء العقار شاغ

عليه في قانون وضع الأموال غير المنقولة تبلغه الأخطار بالأخلاء بخلاف ما كان العمل 

تأميناً للدين من حيث مراعاة حقوق شاغلي العقار في حال كانو من المستأجرين قبل الرهن و 

 ولكل منها احكام نظمها هذا القانون .بعد الرهن 

توضيح وتفسير خاصة  إلى/ب من قانون الملكية العقارية يحتاج 134كذلك ان نص المادة  -5

ناً يغير المنقولة تأم موالالأمن القانون المعدل لقانون وضع  15/4ص المادة مع وجود ن

الصادر بتاريخ  4452المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  2884/ 28للدين رقم 

تفسير  إلىارى بأنه بحاجة  ،وهذا القانون قد الغي بصدور قانون الملكية العقارية 1/3/2884

سنوات على صدور القانون المعدل لقانون وضع  18مرور اكثر من خاصة مع و توضيح 

غير المنقولة تأميناً للدين وحتى صدور قانون الملكية العقارية وكذلك فأنه كان على  موالالأ

/ب عند الغاء قانون وضع 134نص المادة  إلىفي قانون الملكية العقارية  الإشارةالمشرع 

نص ورد في  أيدين بذكر عبارة ان الالغاء بما لا يتعارض مع غير المنقولة تأميناً لل موالالأ

 هذا القانون.
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